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  ملخص البحث:
إن التجارة الإلكترونیة وانفتاح المنافسة الدولیة وانتشار التجارة الحرة، قد 

نھضت في وقتنا المعاصر نھوضاً كبیراً، وزادت أھمیتھا؛ بسبب اتساع مجالات 

یل نقاط التعاملات الإلكترونیة، ولقد تناولت في بحثي: (الأحكام الفقھیة المتعلقة بتمو

  البیع)، مسائل عدیدة تتعلق بأحكام مبیعات الشبكة العنكبوتیة.

ویھدف البحث إلى بیان شمولیة أحكام الشریعة الغراء، وتحریر معنى(عملیات 

نقاط البیع) ومدى تأثیرھا على سداد المدیونیة، وبیان بعض أحكامھا الفقھیة، واتبعت في 

  تقرائي والتحلیلي.كتابة البحث من حیث الإجمال المنھج الاس

وإنھ من خلال النظر في واقع ھذه المعاملة نجد أنھا صورة من صور المرابحة، 

التي یجوز فیھا الاتفاق على تركیب أجھزة نقاط البیع لتحویل الأموال، ولا یجوز فیھا 

أخذ عمولة التسھیل، وھي: العمولة التي تتقاضاھا الشركة مقابل استعدادھا للتعاقد مع 

أو مداینتھ، ویجوز أخذ العمولة على الدراسة الائتمانیة إلا إذا كانت الدراسة العمیل 

الائتمانیة من أجل إقراض العمیل أو من أجل إصدار خطاب الضمان فإنھا تقدر بالتكلفة 

  الفعلیة.

ین المؤجل قبل وقت حلولھ إذا لم یكن في ذلك ضرر  وتلزم الشركة بقبول الدَّ

ر تقوم الشركة بعمل خصم من الأرباح، وفقاً لآلیة السداد المبكر علیھا، وعند السداد المبك

للأرباح فقط دون المساس بأصل الدین، ولا یجوز اشتراط التعویض في حالة عدم سداد 

المقترض أو في حالة التأخر عن الأداء، ویحرم إعادة جدولة الدیون بما یزید في مقدار 

ین.   الدَّ

 وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ والحمد � رب العالمین، وصلى الله

  وصحبھ أجمعین.

  مرابحة، تمویل، نقاط البیع، عمولة، السداد المبكر. الكلمات المفتاحیة:
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Jurisprudential rulings related to financing   the  points of 
sale"(Network sales) an applied jurisprudential study 

 
Ibrahim bin Saleh bin Ibrahim Al-Tanam 
Department of Sharia,College of Sharia and Islamic 
Studies,King Faisal University in Al-Ahsa, Saudi Arabia. 
E-mail: Bosaleh2@gmail.com 
Abstract: 

Electronic commerce has greatly improved in our 

contemporary time  due to the expansion of the areas of 

electronic transactions. In my research: (jurisprudential rulings 

related to the financing product at points of sale), I have dealt 

with many issues . 

     The research aims to demonstrate the comprehensiveness 

of the provisions of the noble Sharia, and to liberate the 

meaning of points of sale operations and the extent of their 

impact on the payment of indebtedness, and to clarify some 

of their jurisprudential provisions.  

By examining the reality of this transaction, we find that 

it is a form of Murabaha in which it is permissible to agree to 

install point-of-sale devices to transfer funds, and it is not 

permissible to take the facilitation commission, which is: the 

commission that the company charges in exchange for being 

ready to contract with the customer or debt him, and it is 

permissible to take the commission on the credit study, unless 

mailto:Bosaleh2@gmail.com
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the credit study is for the purpose of lending  the customer or 

for issuing a letter of guarantee, then it is estimated at the 

actual cost.  

The company is obligated to accept the deferred debt 

before its due date if there is no harm to it, and upon early 

repayment the company makes a deduction from the profits, 

according to the mechanism of early payment for profits only 

without prejudice to the origin of the debt, and it is not 

permissible to require compensation in case that the borrower 

didn't pay or delay in performance. It is forbidden to 

reschedule debts in a way that exceeds the amount of the 

debt.  

Praise be to God, Lord of the worlds, and may God's 

blessings and peace be upon our Prophet Muhammad and 

his family and companions. 

Keywords: Murabaha, Financing, Points Of Sale, 

Commission, Early Payment . 
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  بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد � سھل لعباده سبل العلم، ورفع عنھم ظُلمََ الجھل، والصلاة والسلام 
على خیر الورى، نبینا وحبیبنا محمد صلى الله علیھ وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیماً 

  كثیراً.
  أما بعد:

باً فإن المتأمل لواقع الحیاة الاقتصادیة المعاصرة یلحظ نمواً متسارعاً وطل
متزایداً على المنتجات المستحدثة من العقود والمعاملات المالیة المبتكرة، والتي 
باتت ضرورة ملحة في واقع الحیاة الراھنة؛ نظراً لما تتمیز بھ من معالجة لكثیر 
من أوجھ القصور في بعض المعاملات التقلیدیة، لا سیما في عصر التجارة الحرة، 

اح المنافسة الدولیة، التي تتطلب مزیداً من التنظیم والتجارة الإلكترونیة، وانفت
والترتیب وسد الفجوات التنظیمیة لتلك المعاملات التجاریة والعقود المالیة، ولذا 
یلحظ المراقب للأسواق المالیة المعاصرة ظھور عدد من العقود والمعاملات 

م بمسمیات جدیدة وطرق حدیثة، تتواكب مع معطیات العصر وتسایر التقد
  الاقتصادي المطرد.

وانطلاقاً من شمولیة الشریعة الإسلامیة وصلاحیتھا لكل زمان ومكان، كان 
لزاماً على الباحثین والدارسین في علوم الشرع المطھر دراسة تلكم العقود الجدیدة 
والقضایا الحدیثة وبحثھا، وبیان ما یجوز منھا وما لا یجوز، ودراسة ما یتعلق بھا 

وتوضیح تلكم الالتزامات المتعلقة بكل ظرف منھا، ومدى  من شروط وقیود،
  موافقتھا للشریعة؛ نظراً لأھمیة تلك العقود في العصر الحدیث.

من ھنا جاءت ھذه الدراسة التي عنوانھا (الأحكام الفقھیة المتعلقة بمنتج 
مبیعات الشبكة)، وھو صورة من صور عقد المرابحة، حیث  -التمویل بنقاط البیع

ما یحتف بھذا المنتج تكییفاً وحكماً مع دراسة القضایا المتعلقة بھا، وبیان ما بحثت 
یندرج تحت ذلك من أحكام ومسائل فقھیة، مع ربط ذلك بدراسة فقھیة تطبیقیة على 

  عقد مرابحة لتمویل نقاط البیع. 
فھذا المنتج قد كثر التعامل بھ في العصر الراھن، لا سیما من قبل الشركات 

  ات التجاریة.والمؤسس
  أھمیة البحث:

  تظھر أھمیة ھذا البحث في الآتي:
كثرة التعامل بھذا المنتج في العصر الراھن، لا سیما من قبل الشركات - ١

  والمؤسسات التجاریة.
دقة عقود التعاملات الإلكترونیة وسرعة انتشارھا، مما یقتضي إیضاح - ٢

  الحكم الشرعي لمثل ھذه المعاملة.
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ریر المراد بھذه القضیة (تمویل نقاط البیع)، وبیان ما الحاجة إلى تح- ٣
  یتعلق بھا من تعلیمات الاستقطاع ونسبة ذلك، وأحكام السداد المبكر.

توضیح ما یعتري ھذا العقد من مآخذ قد تخفى على بعض عملاء - ٤
  التعاملات الإلكترونیة.

  أسباب اختیار البحث:
  ة:تبرز أسباب اختیار البحث في الأسباب الآتی

لم  -في حد علمي واطلاعي القاصر–أن موضوع (تمویل نقاط البیع)  - ١
  یتناولھ الباحثون بالدراسة المستقلة المفردة.

أن بحث مثل ھذه العقود المستجدة یبین مدى مرونة الفقھ الإسلامي  - ٢
  واستیعابھ لكل النوازل الحدیثة.

میة في أنھ لا یخفى ما لطرق سداد المدیونیات وقیمة التمویل من أھ - ٣
عصرنا الحاضر، ولا شك أن الكتابة في ھذا الموضوع سیثري 

  المعرفة حول ھذا الجانب من المعاملات المالیة.
  أھداف البحث:

  بیان شمولیة أحكام الشریعة الغراء وصلاحیتھا لكل زمان ومكان. - ١
تحریر معنى (عملیات نقاط البیع ) ومدى تأثیرھا على سداد المدیونیة،  - ٢

  كامھا الفقھیة.وبیان بعض أح
  المشاركة في إثراء المكتبة الفقھیة بالبحوث العلمیة المتخصصة. - ٣
التنبیھ على ما قد یقع من خلل أو مخالفة لأحكام الشریعة الإسلامیة في  - ٤

  ھذه المنتجات والعقود.
  مشكلة الدراسة:

تتحدد مشكلة الدراسة في وجود بعض المآخذ العملیة على تطبیق عقد 
  تمویل نقاط 

بیع، حیث یجري تطبیقٌ خاطئٌ في بعض جوانب ھذه المعاملة كما في أخذ ال
العمولة من قِبَلِ الشركة الممولة أو في عملیة السداد المبكر أو غرامات التأخیر 
ونحو ذلك، وھو ما دفع الباحث إلى محاولة إبراز الصورة الصحیحة لتطبیق 

یساھم ھذا البحث في عملیات تمویل نقاط البیع في ضوء النصوص الشرعیة؛ ل
  التطبیق الأمثل لھذه المعاملة، والله الموفق لكل خیر.
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  الدراسات السابقة:
على دراسة خاصة أو بحث منفرد تناول  –بعد البحث والنظر  –لم أقف 

ھذا الموضوع (تمویل نقاط البیع)، وھذا ما حثني وشجعني على الكتابة في ھذا 
  الموضوع.

وجزءاً من قضایاه مبثوثاً في بعض فتاوى بل وجدت شیئاً من مسائلھ 
، أو في بعض الأطروحات العلمیة )١(الھیئات الشرعیة في البنوك والمصارف 

، أو )٣(، أو أحكام التسھیلات الائتمانیة )٢(المتعلقة بمسائل المداینات وبحوث الدیون
  .)٤(ما یتعلق بالعمولات المصرفیة 

  الإضافة العلمیة في الدراسة الحالیة:
تبرز الإضافة العلمیة في ھذا البحث في جمع المسائل الفقھیة في عقد 
تمویل نقاط البیع ودراستھا وذكر أحكامھا وتحقیق القول الراجح فیھا، وجریان ذلك 
في التطبیق العملي لھذه المعاملة في عقد المرابحة المتعلق بمبیعات الشبكة 

  العنكبوتیة في شركة التیسیر العربیة.
  ث:منھج البح

اتَّبعت في كتابة البحث من حیث الإجمال المنھج الاستقرائي والتحلیلي، وقد 
  سلكت في كتابة البحث المنھج الآتي: 

  جمعت المادة العلمیة من مصادرھا الأصیلة والمعاصرة. - ١
إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فقد ذكرت حكمھا بدلیلھ، مع توثیق  - ٢

  الاتفاق من مظانھ المعتبرة.

                                                        

/ أ)، المتعلق بتركيب نقاط بيع تابعة للمصرف، وكذلك ٣٢نظر: قرارات الهيئة الشرعية في بنك البلاد، قرار رقم (ا) ١(

  )، من قرارات الهيئة الشرعية في مصرف الراجحي. ٧٦٣قرار رقم ( 

، في مسألة حكم ٥٢٠يون، دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية، د/ سلمان بن صالح الدخيِّل، ص: نظر: المماطلة في الدا) ٢(

  إعادة جدولة الديون.

، في مسألة جدولة ٢٦٨نظر: أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي، د/ إياس بن إبراهيم الهزاع، ص: ا) ٣(

  للمصرف. ، في حكم تركيب نقاط بيع  تابعة٢٧٣الديون، وفي ص: 

في حكم  ١٠٣نظر: العمولات المصرفية، حقيقتها وأحكامها الفقهية، د/ عبدالكريم بن محمد السماعيل، ص: ا) ٤(

  ،  في حكم أخذ المصرف لنفقات الإقراض.١٠٥أخذ العمولة من المصرف مقابل مبلغ القرض، وكذا في ص: 
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إذا كانت المسألة من مسائل الاختلاف، فقد حرصت على أن أتبع ما - ٣
  یأتي:

  تحریر محل الاختلاف.-أ
  ب_ ذكر الأقوال في المسألة، وبیان من قال بھا من الفقھاء.

  الاقتصار على المذاھب الأربعة.-ج
  وثقت الأقوال من مصادرھا الأصیلة.-د
ر ما یرد علیھا من ذكرت أدلة الأقوال، مع بیان وجھ الدلالة، وذك-ه

  مناقشات، وما یجاب بھ عنھا.
  الترجیح مع بیان سببھ.-و
  بینت أرقام الآیات وعزوتھا إلى سورھا بعد ذكرھا مباشرة.- ٤
خرجت الأحادیث من مصادرھا، فإن كان الحدیث في الصحیحین أو - ٥

أحدھما، اكتفیت بتخریجھ منھما، وإن لم یكن في أي منھما، خرجتھ من المصادر 
  خرى، مع ذكر حكم بعض أھل الحدیث علیھ.الأ

  عنیت بعلامات الترقیم. - ٤
وثقت المعاني من معاجم اللغة، وتكون الإحالة علیھا بالمادة والجزء - ٥
  والصفحة.
  قمت بعمل ثبتٍ للمصادر والمراجع وفھرس للموضوعات.- ٦

  خطة البحث:
خاتمة، ثم یتضمن الرسم العام لخطة البحث : مقدمة،  وأحد عشر مطلباً، و

  فھرس المراجع والمصادر وفھرس الموضوعات على النحو الآتي:
  المطلب الأول: تعریف المرابحة والتمویل.

  ویحتوي على فرعین:
  الفرع الأول: تعریف المرابحة.

  الفرع الثاني: تعریف التمویل
  المطلب الثاني: تركیب نقاط البیع.

  المطلب الثالث: تعلیمات الاستقطاع.
  ابع: عمولات التسھیلات التي تسبق التعاقد.المطلب الر

  ویحتوي على فرعین:
  الفرع الأول: عمولة الارتباط أو التسھیل.

  الفرع الثاني: عمولة الدراسة الائتمانیة.
  المطلب الخامس: شروط أخذ العمولة.

  المطلب السادس: أخذ الشركة لنفقات الإقراض.
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ن أو من الربح عند المطلب السابع: تنازل الشركة عن جزء من الثم
  تعجیل العمیل السداد.

  المطلب الثامن: كلفة الأجل حال السداد المبكر.
  المطلب التاسع: غرامات التأخیر.

  المطلب العاشر: إعادة جدولة الدیون.
  المطلب الحادي عشر: التطبیق لعقد تمویل نقاط البیع.

  ، وفیھا أھم النتائج.الخاتمة
استھا وبحثھا في ھذا العقد المستجد، ومن ثَمَّ ھذه أھم المباحث التي یمكن در

، ومدى )١(یمكن الحكم على جزئیات الدراسة التطبیقیة في (عقد تمویل نقاط البیع)
  مواءمتھ للأحكام الشرعیة.

وفي ختام ھذه المقدمة: الله أسأل أن یسددني في القول والعمل، وأن ینفع 
  ، إنھ جواد كریم.بھذا البحث، وأن یتوب عليَّ وأن یعفو عن زللي

  وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.

                                                        

 .)، المتعلق بعقد تمويل نقاط البيع١) انظر: الملحق رقم: (١(
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 المطلب الأول: تعريف المرابحة والتمويل.

  ویحتوي على فرعین:
  الفرع الأول: تعریف المرابحة.
  الفرع الثاني: تعریف التمویل.

  الفرع الأول: تعریف المرابحة:
. یقال: ربح رِبْحاً، وأربحتُھ مفاعلة من الربح، وھو النماء المرابحة لغة:

في سلعتھ إرباحاً ومرابحة، إذا سمیت لكل قدر من الثمن ربحاً، ومتجرٌ رابح 
  .)١(وربیح، إذا كان یربح فیھ، ورابحتھ على سلعتھ، أعطیتھ ربحاً 

عرفھا الفقھاء بتعریفات متقاربة، مدارھا على أن المرابحة  واصطلاحاً:
  .)٢(ربح معلومھي: البیع برأس المال وزیادة 

  :وقد اختارت (المعاییر الشرعیة) التعریف الآتي 
"المرابحة: بیع سلعة بمثل الثمن الذي اشتراھا بھ البائع، مع زیادة ربح 

  .)٣( معلوم متفق علیھ بنسبة من الثمن أو بمبلغ مقطوع"
  والمرابحة من بیوع الأمانة؛ لكون البائع فیھا یؤتمن على ذكر رأس المال.

  حة تأتي على نوعین:والمراب
  المرابحة البسیطة أو العادیة. النوع الأول:

المرابحة للآمر بالشراء أو الواعد بالشراء، وھي: "بیع  النوع الثاني:
المؤسسة إلى عمیلھا (الآمر بالشراء) سلعة بزیادة محددة على ثمنھا أو تكلفتھا بعد 

مرابحة المصرفیة لتمییزھا الوعد، وتسمى ال تحدید تلك الزیادة (ربح المرابحة) في
عن المرابحة العادیة، وتقترن المرابحة المصرفیة بتأجیل الثمن مع أن ھذا التأجیل 
لیس من لوازمھا، فھناك مرابحة حالَّة أیضاً، وحینئذٍ یقتصر البائع على الربح 

  .)٤(الأصلي دون مقابل الأجل"

                                                        

، والقاموس المحيط، ١/٢١٥، والمصباح المنير، مادة: ((ربح))، ٢/٤٤٢نظر: لسان العرب، مادة: ((ربح))، ا) ١(

  .٢٧٩مادة: ((ربح))، ص: 

، والمهذب للشيرازي ٣/٢١٥، والشرح الصغير للدردير ٣/٥٦نظر: الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني ا) ٢(

  .٤/٣٨٠، والمغني لابن قدامة ١/٣٨٨

  .٢٢٤: صالمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ) ٣(

  لمصدر نفسه.ا) ٤(
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  الفرع الثاني: تعریف التمویل.
ل الرجل؛ أي: اتخذ مالاً أو صار مشتق من ال التمویل لغة: مَول، یقال: تَموَّ

  ذا مال.
ل: نما لھ  مَ لھ ما یحتاج من مال، وتموَّ لھ: قدَّ ومال مَوْلاً: كثر مالھُ، وتَموَّ

ل مالاً: اتخذه قنیة   .)١(مال، وتموَّ
  والتمویل في  الاصطلاح المالي: 

  .)٢("الإمداد بالأموال في أوقات الحاجة إلیھا"
: "تقدیم ثروة عینیة، بقصد الاسترباح من مالكھا إلى شخص آخر وقیل بأنھ

  .)٣(یدیرھا ویتصرف فیھا لقاء عائد تبیحھ الأحكام الشرعیة"
  

 المطلب الثاني: تركيب نقاط البيع.

المراد بنظام (نقاط البیع): النظام الإلكتروني لتحویل الأموال، وھذه الخدمة 
ذ البیع، ویتم توصیلھ بخط ھاتفي، ثم إذا تتكون من جھاز إلكتروني یوضع في مناف

أراد أحد المشترین الشراء عن طریق ھذا النظام، فإن البائع یقوم بإمرار البطاقة 
الإلكترونیة الخاصة بالمشتري على ھذا الجھاز، ثم یدخل فیھ قیمة المشتریات، 

  ویخرج بعد ذلك إیصال بھذه العملیة.
ربوطة بالحساب الجاري الذي وحیث إن بطاقة المشتري الإلكترونیة م

یمتلكھ العمیل، وجھاز نقاط البیع مربوط بالحساب الجاري الذي یمتلكھ البائع، فإنھ 
بعد إجراء ھذه العملیة یكون قد تمَّ اقتطاع مبلغ الشراء من حساب المشتري 
الجاري ثم أودع ھذا المبلغ في حساب البائع الجاري، ویكون حساب البائع الجاري 

  . )٤(ود لدى المصرف الذي یتبعھ جھاز نقاط البیعھو الموج

                                                        

 .٢/٨٩٢، والمعجم الوسيط، مادة: ((مال))، ١٣٦٨) انظر: القاموس المحيط، مادة: ((مال))، ص: ١(  

فقهية مقارنة بمشروع نظام الإيجار  ، وانظر: التأجير التمويلي دراسة٢١)مبادئ التمويل، طارق الحاج، ص: ٢(

  ، ضمن كتاب بعنوان: أبحاث في قضايا مالية ١٠٠التمويلي، د/ يوسف بن عبداالله الشبيلي، ص: 

 معاصرة، للدكتور نفسه.

 .١٣)مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي، منذر قحف، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بحث تحليل رقم: ٣(    

، وأحكام التسهيلات ١/٣٤٤لربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، د/ عبداالله بن محمد السعيدي، نظر: اا) ٤(

  .٢٧٣الائتمانية في الفقه الإسلامي، ص: 
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وغرض الشركة من ھذا الطلب ھو: أن تضمن قدرتھا على استیفاء حقوقھا 
ُ عن منح التسھیلات الائتمانیة للعمیل، وذلك عند حلول  وسداد الأموال التي  تنشأ

ذا الأجل المتفق علیھ لسداد المستحقات المالیة المطلوبة (القسط الشھري )، وبھ
المقصود یعتبر طلب الشركة من العمیل تركیب أجھزة نقاط بیع تابعة لھا من 

  وسائل مواجھة المخاطر الائتمانیة المحتملة من التسھیلات الائتمانیة.
وإذا كان ھذا ھو غرض الشركة من ھذا الطلب فلا یظھر مانع شرعي 

حساب الجاري منھ؛ وذلك لأن إیداع مبلغ المشتریات عن طریق نقاط البیع في ال
غیر مقصود ولا مراد للشركة؛ لأنھ یتیح للعمیل حریة التصرف في الحساب 
الجاري، فإذا جاء الأجل المتفق علیھ لسداد المستحقات المالیة، یتم اقتطاع المبلغ 

  المطلوب من الحساب.
وھذا ما أخذت بھ الھیئة الشرعیة في مصرف الراجحي في قرارھا رقم 

ازة منتج بیع الأسھم بالتقسیط لعملاء نقاط البیع)، فقد )، وموضوعھ: (إج ٧٢٧(
  : )١(ورد فیھ ما نصھ

"بیع أسھم بالتقسیط على أن یكون السداد من إیرادات نقاط البیع المودعة في 
حساب العمیل لدى المصرف، ولن یتم حجز المبالغ الموجودة في حساب العمیل، 

قاق الشھري سیتم اقتطاع تلك بل سیترك لھ حریة التصرف بھا، وفي بوم الاستح
أو خصمھا من أي إیراد یتم إیداعھ لاحقاً في  –إن وجدت  –المبالغ من حسابھ 

  الحساب إلى أن یتم سداد جمیع مبلغ القسط الشھري".
وھو أیضاً ما أخذت بھ الھیئة الشرعیة في بنك البلاد في قرارھا رقم 

ما لم تشتمل  –م تسھیلات للعمیل : "یجوز مقابل تقدی)٢(/أ) فقد جاء فیھ ما نصھ٣٢(
  اشتراط ما یأتي: –على قرض 

  أخذ تسھیل آخر عن طریق البنك. -أ
  ب_ تركیب أجھزة نقاط بیع تابعة للبنك" .

                                                        

  ) من قرارات الهيئة الشرعية في مصرف الراجحي.٧٢٧رار رقم: (ق) ١(

 /أ) من قرارات الهيئة الشرعية في بنك البلاد.٣٢رار رقم: (ق) ٢(
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 المطلب الثالث: تعليمات الاستقطاع.

وھي تلك التعلیمات التي تصدر من الشركة الممولة إلى الشركة المعنیة 
  .)١(جیدیا للحلول التقنیةبتوفیر خدمة الاستقطاع كشركة 

وتقوم الشركة الممولة بإصدار تفویض لا رجعة فیھ تطلب من شركة جیدیا 
  أن تعمل على خصم معین من نقاط البیع لدى العمیل.

ویتطلب ذلك توفیر تفاصیل دقیقة عن اسم العمیل، وعنوانھ، ورقم حساب 
ھزة، وأیضاً یتطلب نقطة البیع، والرقم التسلسلي لجھاز نقاط البیع، وعدد الأج

تفاصیل عن حساب المستفید (وھي الشركة الممولة)، وذلك بتوفیر حساب 
  المستفید، واسم البنك، وعنوان المستفید، ورقم حسابھ، ورقم الآیبان لدیھ.

ن، ومجموع المبالغ مستحقة وأیضاً یذكر تاریخ سریان الاتفاق بین الطرفی 
یخ الدفعة الأخیرة، والحد الأعلى للمستفید، ونسبة الاستقطاع، وتار الدفع

  . )٢(للمدفوعات الشھریة، والرقم المرجعي
  وتتضمن تعلیمات الاستقطاع شروطاً وأحكاماً عدیدة على النحو الآتي:

.یقر العمیل بتعیین وتفویض مزود خدمة بوابة الدفع بشكل لا رجعة فیھ ١
بالالتزامات المنصوص  وباسمھ، ونیابة عنھ وعلمھ بنقل وتسلیم الوفاء لیكون وكیلھ

  علیھا في تعلیمات الاستقطاع ھذه.
. یصدر العمیل بموجب ھذا تعلیمات دائمة غیر قابلة للإلغاء وغیر ٢

  مشروطة إلى مزود خدمة بوابة الدفع إلى:

                                                        

هي إحدى شركات التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية، تقدم حلولاً في الدفع )، Geidea(ديا )جي١( 

ألف تاجر ومستثمر؛ وفق� لمعايير  ٥٥ألف قناة ونقطة ارتباط مالي، يستفيد منها أكثر من  ٣٠٠الإلكتروني من خلال 

% من سوق  ٥٨تستحوذ حالي� على حصة سوقية تتجاوز  سنة من تأسيسها، ١١الأمان في العالم. وشركة جيديا بعد 

% سنوي�، حتى باتت واحدة من الشركات الرائدة في حلول الدفع  ٥٣التقنية المالية في السعودية، وبمعدل نمو 

 الفعالة والمبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

 انظر: موقع ويكيبيديا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85:
Mzeen/%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8 

  ) المتعلق بتعليمات الاستقطاع.٢نظر: الملحق رقم: (ا) ٢( 
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أ. تحویل النسبة المئویة للاستقطاع للمبالغ التي یتم إنشاؤھا من خلال كل 
و بوابة الدفع المرتبطة بحساب الشركة في عملیة باستخدام أجھزة نقاط البیع أ

  تاریخ السریان أو بعده الى حساب المستفید.
  ب. تشغیل حساب الشركة بالطریقة المحددة في تعلیمات الاستقطاع ھذه.

. تكون التعلیمات الدائمة الصادرة عن العمیل غیر مشروطة وغیر قابلة ٣
شعاراً من المستفید تفید بأن للإلغاء وتظل ساریة المفعول بالكامل حتى تتلقى إ

  (تاریخ الإبراء) قد حدث فیما یتعلق بتسھیلات المرابحة بین الشركة وبین المستفید.
. في حال تم إشعار مزود الخدمة من المستفید بإنھاء الخدمة، فإن الشركة ٤

تفوضھ بشكل غیر قابل للإلغاء و دون قید أو شرط، و إرشاده لتحویل جمیع 
تم تولیدھا من خلال عملیات نقاط البیع بعد التاریخ من إشعار  الإیرادات التي

  الإنھاء ھذا في حساب المستفید من أجل الوفاء بالتزامات الدفع غیر المسددة.
. یتعھد مزود الخدمة من خلال التوقیع على تعلیمات الاستقطاع بمساعدة ٥

فور إصدار  المستفید في ممارسة أي من حقوقھ الواردة بموجب ھذه الاتفاقیة
  . )١(إشعار الإنھاء

  

 المطلب الرابع: عمولات التسهيلات التي تسبق التعاقد.

  ویحتوي على فرعین:
  الفرع الأول: عمولة الارتباط أو التسھیل.
  الفرع الثاني: عمولة الدراسة الائتمانیة.

  الفرع الأول: عمولة الارتباط أو التسھیل.
ل استعدادھا للتعاقد مع العمیل أو ھي العمولة التي تتقاضاھا الشركة مقاب

  مداینتھ.
  والحكم فیھا: عدم الجواز؛ وذلك لأمرین:

أن في أخذھا أكلاً للمال بالباطل؛ لأنھا مقابل حق الإرادة والمشیئة في  - ١
  التعاقد، وھذا الحق لیس محلاً للمعاوضة.

                                                        

  المتعلق بتعليمات الاستقطاع الصادرة عن شركة التيسير العربية. )٢نظر: الملحق رقم: (ا) ١(
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  القیاس: - ٢
لى المدین، أنھ إذا حرم أخذ العوض في حال إعطاء الأموال فعلاً إ ووجھھ:

  . )١(فمن باب أولى أن یحرم أخذ العوض في حالة الاستعداد للمداینة
  

  الفرع الثاني: عمولة الدراسة الائتمانیة.
ھي العمولة التي تأخذھا الشركة عند طلب العمیل تقدیم ائتمان لھ من 
الشركة، وھي مقابل فحص ملاءة العمیل وقدرتھ على السداد، ومعرفة سجلھ في 

  ت مع المصارف.المعاملا
وھذه الدراسة قد تقوم بھا الشركة، وقد یقدمھا طرف ثالث كما ھو الحال 
في المصارف السعودیة، فقد أنشئت شركة اسمھا (سمة) تقوم بتقدیم المعلومات 

، فعندما یقوم العمیل بطلب ائتمان من الشركة )٢(الائتمانیة للمصارف والشركات
في السجل الائتماني للعمیل؛ لأنھ ربما أخذ  ترسل الشركة اسمھ إلى (سمة)؛ للنظر

قرضاً من أحد المصارف أو الشركات ولم یسدد، فإن كان سجلھ نقیاً تعاملت معھ، 
  وإن لم یكن كذلك لم تتعامل معھ.

وأخْذُ العمولة على الدراسة الائتمانیة قد صدر القرار الأول للھیئة الشرعیة 
تفق علیھ، إلا إذا كانت الدراسة ) بجوازه بما یُ ٦٢١لمصرف الراجحي رقم: (

الائتمانیة من أجل إقراض العمیل، أو من أجل إصدار خطاب الضمان، فإنھا تقید 
  بـ(التكلفة الفعلیة).

: "یجوز أخذ أجرة على الدراسة الائتمانیة )٣(وقد جاء في القرار ما نصھ
ل في علیھ، فھي خدمة مباحة تجوز المعاوضة علیھا، والأص للعملاء بما یتفق

العقود الإباحة والصحة، ویستثنى من ذلك إذا كانت الدراسة الائتمانیة من أجل 

                                                        

، وفتاوى الخدمات ٢٢٧نظر: المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص: ا) ١(

  .٢٨١المصرفية، جمع: أحمد محيي الدين، ص: 

ة ه، وموقع الجريدة على الشبكة العنكبوتي١٤٢٥/ ٨/ ١في  ٩٤٣٩) انظر: جريدة الشرق الأوسط، عدد: ٢(

www.asharqalawsat.com . 

 ه.٦/٥/١٤٢٥)، بشأن أخذ الأجر على الدراسة الائتمانية في ٦٢١) قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي رقم: (٣(
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، أو من أجل إصدار )١(إقراض العمیل، مثل: كشف حسابھ المسمى (جاري مدین)
  خطاب ضمان، فإنھ حینئذٍ لا یزاد في ذلك على التكلفة الفعلیة؛ سداً لذریعة الربا".

  
ذ العمولة على الدراسة الائتمانیة یجب ثم إن الھیئة الشرعیة رأت أن أخ

أن یقید بالتكلفة الفعلیة؛ لأن الزیادة على ذلك یؤدي إلى أمور محرمة، جاء 
: "بعد الدراسة والنظر )٢()، والذي ورد فیھ ما نصھ٧٣٩ذكرھا في القرار رقم: (

  والمناقشة والتأمل قررت الھیئة ما یأتي:
  

دراسة الائتمانیة عند الموافقة على منع الشركة من أخذ أجر على ال أولاً:
التسھیل، وعند إبرام العقد؛ لأن أخذه یؤدي إلى أمور محرمة، كإخفاء عمولة 
الارتباط، وأخذ الأجر على خطاب الضمان، وأخذ الأجر على كشف الحساب 
(جاري مدین)، وأخذ الزیادة على المدین المتعثر عند إنشاء تسھیلات أو تجدیدھا، 

                                                        

، أنه حل مبتكر لتنمية الأعمال بصيغة  المضاربة حيث إنه )يقصد بحساب(جاري مدين) في المصارف الإسلامية١(

يتوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية، حيث يكون المصرف هو المستثمر (رب المال) والعميل هو صاحب العمل 

 (المضارب).

توسطة أما في المصارف التقليدي، فهو يعني صيغة ائتمانية بالقرض، تتيح للعملاء من قطاع الشركات والمؤسسات الم

والصغيرة الحصول على سيولة إضافية من وقت لآخر؛ لغايات تمويل الفجوة في رأس المال العامل، بحيث يتم منح 

العميل سقف� معين� يتم تحديده بعد دراسة احتياجات العميل، ويتم احتساب الفائدة شهري� على الرصيد المستغل 

 وليس السقف، ويتم تجديد سقف الجاري مدين سنوي�.

 انظر: موقع بنك البلاد، 

https://www.bankalbilad.com/ar/corporate/financing/Pages/MudarabaOverdraft
.aspx 

 ه.٤/٧/١٤٤٤تاريخ الزيارة في 

 https://bankofjordan.com/ar/business-products/view/overdraft وموقع بنك الأردن،

 ه.٤/٧/١٤٤٤تاريخ الزيارة 

 ).٧٣٩رعية لمصرف الراجحي، قرار: () قرار الهيئة الش٢(
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  عقد معھ، وقد وقع شيء من ذلك في عدد من معاملات أو عند إبرام 
  ...)١(الشركة، كما ورد في تقریر الرقابة الشرعیة

  
لا مانع من أن تأخذ الشركة من العمیل مصروفات التعاقد عند إبرام  ثانیاً:

  على أن تقید المصروفات بالضوابط الآتیة: –فعلاً  –العقد 
  أن تكون بالتكلفة الفعلیة فقط. - ١
  یعفى منھا أو من بعضھا بعض العملاء من أجل حساباتھم الجاریة".ألا  - ٢

شك بأن اقتران الأمور المحرمة المذكورة في القرار بالدراسة الائتمانیة ولا
  .)٢(مسوغ لتقیید المقابل على الدراسة الائتمانیة بالتكلفة الفعلیة

 المطلب الخامس: شروط أخذ العمولة.

  أربعة شروط: یشترط في أخذ العمولة للشركة 
ألاَّ یترتب على أخذھا فائدة ربویة، مثال ذلك: كما لو أخذت الشركة  - ١

  العمولة على مبلغ القرض أو مدتھ، فإنھ یحرم أخذھا.
ألاَّ یترتب على أخذھا محذور شرعي، مثال ذلك: أن تكون العمولة  - ٢

  ذریعة لأخذ المضارب مبلغاً مقطوعاً من ربح المضاربة.
مقابل خدمة حقیقیة، فلا یجوز للشركة احتساب أن تكون العمولة  - ٣

عمولات على العمیل لا یلحقھا خدمة؛ لأن ھذا من أكل أموال الناس 

                                                        

 ) ورد في تقرير الرقابة الشرعية عدد من الملحوظات على أخذ أجور الدراسات الائتمانية، ومنها:١(

في دراسات ائتمانية –تفاوت أجور الدراسات الائتمانية، فقد وصل بعضها إلى مبالغ عالية، في الوقت الذي اكتفي فيه -١

 لة.بأجور قلي –أخرى مشابهة 

 أحيان� إلى مدى تعثر العميل وحجم تعثره. === –عند تحديد أجر الدراسة الائتمانية  –النظر -٢

الزيادة في أجر الدراسة الائتمانية على التكلفة الفعلية في دراسات ائتمانية تحتوي على تسهيلات متعددة، منها: كشف -٣

 الحساب (جاري مدين) وخطاب الضمان.

إلى مدى ربحية المصرف من العلاقة مع العميل (استخدام العميل  –أجر الدراسة الائتمانية  عند تحديد –النظر -٤

للتسهيلات الائتمانية، احتفاظه بمتوسطات وأرصدة دائنة في حساباته الجارية، ملكيته لمحافظ استثمارية باشتراكه 

 في صناديق استثمارية أو وجود محافظ أسهم يتداول من خلالها.

 .٤٨٩ -٤٨٧العمولات المصرفية، د/عبدالكريم السماعيل، ص: ) انظر: ٢(
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ِ  {بالباطل الذي نھى الله تعالى عنھ في قولھ: 
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ل ذلك: فرض عمولات على الخدمة أو العملیة التي نفذت بالخطأ، فلا مثا
یجوز فرض مثل ھذه العمولة؛ لأنھا لا تقابلھا خدمة حقیقیة، والشركة ھي التي 

  .)١(أخطأت فھي التي تتحمل الخطأ
مةٍ، فإن ھذا لا یجوز،  - ٤ ألاَّ یكون أخذ العمولة عن خدمات وأعمال محرَّ

قدیم قرض ربوین أو أخذ عمولة عن مثال ذلك: أخذ عمولة عن ت
الاستثمار في شركات تتعامل بالمحرمات كبیع الخمور، أو تسھیل 
أعمال القمار ونحو ذلك؛ لأن ھذه الأعمال لا یجوز فعلھا، فلا یجوز 

َ�ىٰۖ {، لقولھ تعالى: )٢(أخذ العمولة على تقدیمھا
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مَ عَلیَْھِمْ  مَ عَلىَ قَوْمٍ أكَْلَ شَيءٍ حَرَّ علیھ وسلم : ((إنَِّ اللهَ إذَِا حَرَّ
  .)٣(ثمَنَھَ)ُ)

                                                        

، والعمولات المصرفية، د/ ٢٧٨) انظر: فتاوى الخدمات المصرفية، جمع: أحمد محيي الدين أحمد، ص: ١(

 .١٦٥عبدالكريم السماعيل ص: 

 .١٦٤) انظر: العمولات المصرفية، د/ عبدالكريم السماعيل ص: ٢(

، وأبو داود في ((سننه)). كتاب البيوع. باب في ثمن الخمر والميتة، برقم: ١/٢٤٧((مسنده))، ) رواه الإمام أحمد في ٣(

 .٤/٩٥، ومحققو مسند الإمام أحمد ط دار الرسالة ٢/٩٠٩، وصححه الألباني في صحيح الجامع ٣٤٨٨
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 المطلب السادس: أخذ الشركة لنفقات الإقراض.

الوفاء في عقد القرض على أن نفقات التسلیم و )١(من المعلوم عند الفقھاء
  المقترض.

: ((إذا أقرضھ ما لحملھ مؤنة، ثم طالبھ بمثلھ ببلد آخر لم )٢(جاء في المغني
یلزمھ؛ لأنھ لا یلزمھ حملھ لھ إلى ذلك البلد، فإن طالبھ بالقیمة لزمھ؛ لأنھ لا مؤنة 

ھ لحملھا؛ فإن تبرع المقترض بدفع المثل وأبى المقرض قبولھ فلھ ذلك؛ لأن علی
  ضرراً في قبضھ؛ لأنھ ربما احتاج إلى حملھ إلى المكان الذي اقترض فیھ)).

  فمؤنة الحمل ونفقة القرض على المقترض؛ لأن العمل والإنفاق لأجلھ.
وقد اختلف الفقھاء المعاصرون في حكم أخذ الشركة أو المصرف لنفقات 

  الإقراض على قولین:
اض على أن تكون بقدر التكلفة یجوز للشركة أخذ نفقات الإقر القول الأول:

، وبھ أخذت ھیئة المحاسبة )٣(الفعلیة، وإلیھ ذھب مجمع الفقھ الإسلامي بجدة
  .)٤(والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة

جاء في قرار مجمع الفقھ الإسلامي في جدة فیما یتعلق بأجور خدمات 
روض على أن یكون یجوز أخذ أجور عن خدمات الق أولاً:: (( )٥(القروض ما نصھ

  في حدود النفقات الفعلیة.
  كل زیادة على الخدمات الفعلیة محرمة؛ لأنھا من الربا المحرم)). ثانیاً:

، والمتعلق بالقرض في عنصر نفقات ١٩وجاء في المعیار الشرعي رقم: 
یجوز للمؤسسة المقرضة أن تأخذ على خدمات - ١: ")٦(خدمات القرض ما نصھ
وفاتھا الفعلیة المباشرة، ولا یجوز لھا أخذ زیادة علیھا، القروض ما یعادل مصر

  وكل زیادة على المصروفات الفعلیة محرمة.

                                                        

، والمغني ٤/٢٢٩ي ، ونهاية المحتاج للرمل٤/٢٣٥، والشرح الكبير للدردير ٥/١٦٣) انظر: حاشية ابن عابدين ١(

 .٦/٤٤٢لابن قدامة 

)٦/٤٤٢) ٢. 

 .٥٩/ص: ١/١) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي في جدة ٣(

 .٥٢٣) انظر: المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص: ٤(

 .٢٩في جدة، ص:  ) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي٥(

 .٥٢٤-٥٢٣) المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص: ٦(
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ویجب أن تتوخى الدقة في تحدید المصروفات الفعلیة بحیث لا یؤدي إلى 
  زیادة تئول إلى فائدة.

والأصل أن یحمَّل كل قرض بتكلفتھ الخاصة بھ إلا إذا تعسر ذلك، كما في 
قراض المشتركة، فلا مانع من تحمیل التكالیف الإجمالیة المباشرة عن أوعیة الإ

  جمیع القروض على إجمالي المبالغ. 
لرقابة الشرعیة، ویجب أن تعتمد طریقة التحدید التفصیلیة من ھیئة ا

المحاسبة، وذلك بتوزیع المصروفات على مجموع القروض  بالتنسیق مع جھة
عرض ھذه الحالات على الھیئة مع المستندات ویحمَّل كل قرض بنسبتھ، على أن ت

  المناسبة.
لا تدخل في المصروفات الفعلیة على خدمات القروض المصروفات - ٢

غیر المباشرة، مثل رواتب الموظفین وأجور المكان والأثاث ووسائل النقل، 
  ونحوھا من المصروفات العمومیة والإداریة للمؤسسة".

  
وإن كانت  ركة أخذ نفقات الإقراض حتىأنھ یحرم على الش القول الثاني:

  .)١(وبھ قال بعض الفقھاء المعاصرینبقدر التكلفة الفعلیة.
  أدلة القولین:

  مما استدل بھ أصحاب القول الأول ما یأتي:

ُ�ۡ�ِ��َِ� ِ�� َ��ِ�ٖ�� {قول الله تعالى: - ١
ۡ
 ٱ�

َ َ
  ].٩١[سورة التوبة:  }َ�� �

لإحسان، ولا شك بأن عدم اعتبار فالآیة الكریمة قاعدة كلیة في عقود ا
لھا، وإضرار التكالیف والنفقات التي تتكبدھا الشركة في تقدیم القروض فیھ تغریم 

  .)٢(لا یغرمبھا، وفاعل المعروف 

                                                        

 ) وممن قال به: د/عبداالله الطيار، و د/عبداالله السعيدي.١(

، د/ عبداالله ، والربا في المعاملات المصرفية٣٠٥انظر: البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق د/عبداالله الطيار، ص: 

 .٢/١٢٣٤السعيدي 

، والبطاقات المصرفية وأحكامها الفقهية، عبدالرحمن بن صالح ٤/٢٣٥) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢(

 .١١٦الحجي، ص: 
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بأن ھذه الآیة نزلت في الذین تخلفوا عن غزوة تبوك  ونوقش ذلك:
 ورسولھ صلى ، فلیس علیھم إثم ولا عقوبة إذا أحسنوا العمل ونصحوا �)١(بعذر

  .)٢(الله علیھ وسلم، ولیست عامة في عقود الإحسان
بأن العبرة بعموم لفظ الآیة لا بخصوص السبب، وھذا ما  وأجیب عن ذلك:
  فھمھ العلماء من الآیة. 

: "ھذه الآیة أصل في رفع العقاب عن كل )٣( جاء في الجامع لأحكام القرآن
   محسن".

النقود بالحلیة متساویة، مع اعتبار قیمة القیاس على جواز بیع التبر من - ٢
  الصیاغة في نفس العقد.
أنھ كما یجوز بیع التبر بالحلیة متساویة ودفع أجرة الصائغ  ووجھ القیاس:

في نفس العقد وإن لم تفصل الأجرة عن الثمن، یجوز كذلك أخذ نفقات القرض، 
  .بجامع أن كلاً منھما اجتمع في عقده نفقة یصح المعاوضة علیھا

بأنھ لا یسلم ثبوت الحكم المقیس علیھ؛ إذ إن جمھور  ونوقش ذلك:
  یرون المنع من البیع بھذه الصورة؛ لما یفضي إلیھ من الوقوع في الربا. )٤(الفقھاء

  ومما استدل بھ أصحاب القول الثاني:

 {عموم الأدلة الدالة على تحریم الربا، ومنھا قول المولى تعالى: - ١
�
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فالربا شأنھ كبیر، والعمولة مبلغھا زھید حقیر، وعلیھ فإن القول بجواز 
العمولة دون محاذرة لما تشتبھ بھ من ربا أو توقع فیھ، اعتبار بأمر حقیر في مقابلة 

  .)٥(اطراح أمر خطیر، وھذا لا یستقیم في القیاس

                                                        

، ومسلم في ((صحيحه)). ٤٤٢٣) رواه البخاري في ((صحيحه)). كتاب المغازي. باب: دون ذكر عنوان، برقم: ١(

 .١٩١١. باب: ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر، برقم: كتاب الإمارة

 .٢/٣٦٤) انظر: تفسير ابن كثير ٢(

)٨/١٤٥) ٣. 

، والزيادة وأثرها في ٦/٦٠، والمغني ٢/٢٥، ومغني المحتاج ٦/٤٤٤، والبيان والتحصيل ١٤/٤) انظر: المبسوط ٤(

 .٢/٥٥٨المعاوضات المالية، د/ محمد بن أحمد الكمالي 

 .٢/١٢٣٢الربا في المعاملات المصرفية، د/عبداالله بن محمد السعيدي  ) انظر:٥(
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دم التسلیم بأن المجیزین لأخذ نفقات القرض یقولون بجواز بع ونوقش ذلك:
أخذ النفقات مطلقاً دون محاذرة؛ لما تشتبھ بھ من ربا أو توقع فیھ، بل ھناك 
ضوابط لا بد من مراعاتھا لأخذ نفقات القروض؛ لئلا یؤدي أخذھا إلى الوقوع في 

  .) ١(الربا
  .)٢(سَلَفٌ وَبَیْعٌ....)) قول النبي صلى الله علیھ وسلم: (( لاَ یَحِلُّ - ٢

ا كان سلماً  فقد نھى النبي صلى الله علیھ وسلم عن الجمع بین سلف وبیع؛ لمَّ
إلى الربا، مع أن المعاوضة في البیع أظھر منھا فیما یدعونھ من تبعات، فلأن تمنع 

  . )٣(العمولة لقاء تلك التبعات من باب أولى
لى ما إذا أدى الجمع بینھما بأن النھي في الحدیث محمول ع ونوقش ذلك:

  إلى ربا.
  الترجیح:

القول الأول الذي یجیز للشركة أخذ العمولة مقابل  –والله أعلم –یترجح لي
التكالیف التي تتكبدھا الشركة في سبیل ذلك، مع مراعاة الضوابط الخمسة الآتیة، 

  حتى لا یكون أخذھا ذریعة إلى الربان وھي كما یأتي:
الیف حقیقیة، وھي التكالیف التي یقابلھا عمل تم تقدیمھ أن تكون ھذه التك- ١

بالفعل، فلا یجوز أن تحمل الشركة المقترض تكالیف محتملة أو موھومة، كتكلفة 
  احتمال عدم السداد ونحو ذلك.

أن تكون التكالیف مباشرة، وھي التي تتحملھا الشركة في سبیل القرض، - ٢
  یر وجھ الحیلة.كالتكلفة التي تدفع إلى طرف ثالث على غ

                                                        

 .١١١) انظر: العمولات المصرفية، د/عبدالكريم السماعيل، ص: ١(

، وأبو داود في ((سننه)). كتاب البيوع. باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده، ٢/١٧٤) رواه الإمام أحمد في ((مسنده)) ٢(

، وقال الترمذي: ١٢٣٤((سننه)). باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده، برقم: ، والترمذي في ٣٥٠٤برقم: 

، وابن ماجه في ٤٦٣٤((حديث حسن صحيح))، والنسائي في ))سننه)). كتاب البيوع. باب: شرطان في بيع، برقم: 

ذكر سلف وبيع،  ((سننه)). كتاب التجارات. باب: النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح مالم يضمن، وليس فيه

، والألباني في((صحيح الجامع الصغير ٢/١٧، وصححه الحاكم في ((مستدركه)) وسكت عنه الذهبي ٢١٨٨برقم: 

٢/١٢٦٥. 

 .١٢٣٤-٢/١٢٣٣) انظر: الربا في المعاملات المصرفية ، د/عبداالله بن محمد السعيدي ٣(
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أن لا تربط تكالیف القرض بمبلغ القرض، وإنما تربط بالقیمة الحقیقیة - ٣
للخدمة أو النفقة التي تبذلھا الشركة، وعلیھ فلا یجوز جعل تكالیف القرض نسبة 
مئویة من مبلغ القرض؛ لأن أخذ التكلفة بصورة نسبیة دلیل على أنھ لم یراع في 

  یة.تقدیر التكالیف القیمة الفعل
أن لا یتكرر أخذ التكالیف إلا إذا تكرر تقدیم خدمة، فلا یجوز للشركة أن - ٤

  تفرض رسوماً دوریة بحجة أنھا تكالیف القرض إلا إذا تكرر الإنفاق أو الخدمة.
أن یتم تحدید ھذه التكالیف من قبل أھل الخبرة من المحاسبین، ویتم - ٥

صة؛ لئلا تحصل تجاوزات أو عرضھا بعد تقدیرھا على الھیئات الشرعیة المخت
  .)١(مبالغات في تقدیر التكالیف

 

المطلب السابع: تنازل  الشركة عن جزء من الثمن أو من الربح عند تعجيل العميل 

 السداد.

لَ سداد المستحقات المالیة قبل وقتھا، وذلك  إذا أراد العمیل باختیاره أن یُعَجِّ
ین ویحط  عنھ، أو من قدر الربح، نظیر ھذا مقابل أن یخفض الدائن من قدر الدَّ

التعجیل، فیما یعرف بـ(بالسداد المبكر)، ھل تُلْزم الشركة بقبول ھذه المستحقات 
  قبل وقتھا؟

  یتبین ذلك في الفرعین الآتیین:
ین المؤجل أو من الربح مقابل تعجیل سداده قبل  الفرع الأول: الحط من الدَّ

  حلولھ.
ین المؤجل قبل وقت حلولھ.الفرع الثاني: إلزام الشركة بقبو   ل الدَّ

                                                        

يير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة ، والمعا٢٩١) انظر: تطوير الأعمال المصرفية لسامي حمود، ص: ١(

 .١١٣-١٠٥، والعمولات المصرفية د/ عبدالكريم السماعيل، ص: ٥٢٣للمؤسسات المالية الإسلامية، ص: 
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ین المؤجل أو من الربح مقابل تعجیل سداده قبل حلولھ.   الفرع الأول: الحط من الدَّ
  ویحتوي على مسألتین:

ین المؤجل أو من الربح بغیر شرط.   المسألة الأولى: أن یكون الحط من الدَّ
ین المؤجل أو من الر   بح بشرط.المسألة الثانیة: أن یكون الحط من الدَّ

ین المؤجل أو من الربح بغیر شرط.   المسألة الأولى: أن یكون الحط من الدَّ
ومثال ذلك: أن تحط الشركة عن العمیل بعض الدین ابتداء وبدون طلب 
منھ، أو یؤدي العمیل أقلَّ مما یجب علیھ، فتقبل الشركة منھ ذلك وتعفیھ من 

یرغب من الشركة أن تعفیھ مما  المتبقین أو یقوم العمیل بسداد بعض ما علیھ، ثم
بقي من الدین، فتوافق وتجیبھ إلى ذلك، من غیر اتفاق ولا اشتراط لذلك بینھما، بل 

  .)١(على سبیل التبرع والإحسان
  ، ومما یدل على ذلك ما یأتي:)٢(فحكم ذلك ھو الجواز، ویندب الدائن إلیھ
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  ].٧٧[سورة الحج:
فحط الشركة من الدین أو قبول أقل منھ، یُعَد من التبرعات المحضة، 

  .)٣(فیدخل في فعل الخیر المأمور بھ في الآیة
ما جاء عن جابر بن عبدالله رضي الله عنھما: أن رسول الله صلى الله    - ٢

مْحَاً إذَِا بَاعَ، وإذَِا اشْتَرَى، وإذَِا علیھ وسلم، قال: ((رَحِمَ اللهُ رَجُلاًَ سَ 
  .)٤(اقْتَضَى))

فحط الشركة عن المدین أو قبول أقل منھ، یُعَد من حسن الاقتضاء المأمور 
  .)٥(بھ في الحدیث

                                                        

، وأحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي، د/ ٢٧٢) انظر: بيع التقسيط وأحكامه، د/ سليمان التركي، ص: ١(

 .٣٥٠إياس الهزاع، ص: 

 .٤/٣٧٠، وحاشية قليوبي وعميرة ٢/١٨٧) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢(

 .٢٧٢) انظر: بيع التقسيط وأحكامه، د/ سليمان التركي، ص: ٣(

) رواه البخاري في ((صحيحه)). كتاب البيوع. باب: السهولة والسماحة في الشراء والبيع. ومن طلب حق� فليطلبه في ٤(

 .٢٠٧٣عفاف، برقم: 

 .١٦بيع التقسيط تحليل فقهي واقتصادي، د/ رفيق المصري، ص:  ) انظر:٥(
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  المسألة الثانیة: أن یكون الحط من الدین المؤجل أو من الربح بشرط.
ل ومثال ذلك: أن تشترط الشركة على العمیل لكي تحط ل ھ من دینھ، أن یُعَجِّ

في سداد بعض الدین في مقابل ذلك، أو یكون ذلك بالعكس، فیشترط العمیل على 
الشركة لكي یعجل في سداد بعض الدین، أن تقوم الشركة بحطِّ باقیھ في مقابل 

  ذلك، فیكون كل ذلك على سبیل المشارطة بینھما.
ھذه المسألة ھو  . والراجح في)١(فھذه المسألة ھي مسألة: "ضع وتعجل"

الجواز؛ لأن الأصل في باب المعاملات الإباحة والحل، فلا یخرج عن ھذا الأصل 
  إلا بدلیل صحیح.

وعلیھ، فیجوز أن تحط الشركة من الدین المؤجل مقابل تعجیل العمیل لسداد 
أو بدون ذلك، إلا  –عند الاتفاق  –حلولھ، سواء كان ذلك باشتراط بینھما  باقیھ قبل

ن ھذا الاشتراط قد تمَّ بناء على اتفاق سابق في العقد الأول، فإنھ حینئذٍ یُعَدُّ إذا كا
محرما؛ً وذلك كأن یبیع علیھ السلعة بمائة وخمسین مؤجلة إلى خمس سنوات، على 
ل الأداء في أربع سنوات، فإنھ یستحق أن یضع عنھ عشرة، وسبب  أنھ إذا عجَّ

                                                        

 ) مسألة ((ضع وتعجل)) يقصد بها: إسقاط الدائن حصته من الدين المؤجل عند تعجيل المدين به.١(

وقد اختلف الفقهاء فيها، فمنعها الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة؛ لشبهها بالربا من حيث إنه جعل 

 لأجل قيمة، والأجل ليس بمال، فلا يقوم بالمال.ل

وأجاز هذه المسألة بعض الفقهاء كالنخعي وأبي ثور وابن تيمية وابن القيم، وهو رواية في مذهب الحنابلة، اختارها 

مجمع الفقه الإسلامي بجدة، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية؛ لأنها تتضمن براءة ذمة 

  يم من الغر

الدين، وانتفاع صاحبه بما يتعجله، فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر، بخلاف الربا المجمع عليه، فإن ضرره 

 لاحق بالمدين، ونفعه مختص برب الدين.

، ٤/٣٨٦، ونهاية المحتاج للرملي ١/٢٢١، والبهجة شرح التحفة للتسولي ٣/٢٥٢انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي 

، وقرارات ٣/٣١٣، وإعلام الموقعين لابن القيم ٢/١٣، وإغاثة اللهفان لابن القيم٧/٢١ن قدامة والمغني لاب

، والمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات ٢٩٤وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ص: 

  المالية 

، وتغير ٧٩-٧٥د/ إياس  الهزاع، ص:  ، وأحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي،٤٥٥الإسلامية،  ص: 

 .١٨٨-١٧٧الأجل وأثره في الديون، د/ مرضي العنزي، ص: 
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العقد الأول، فإن ذلك یؤدي إلى الربا، فإن  التحریم أن الحطَّ إذا كان مشترطاً في
العمیل في الحقیقة قد یقع في الربا، وذلك بأن یختار في نفسھ أن یؤدي الثمن إلى 
رھا لسنة أخرى بزیادة  أربع سنوات بمائة وأربعین، فإذا لم یستطع على ذلك أخَّ

  أداء الدین.عشرة، فتكون حینئذٍ كالزیادة الربویة التي تؤخذ في مقابل التأخر في 
: "الحطیطة من )١(وھذا ما صدر بھ قرار مجمع الفقھ الإسلامي، ونصھ

الدین المؤجل لأجل تعجیلھ، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدین ((ضع وتعجل)) 
جائزة شرعاً، لا تدخل في الربا المحرم؛ إذا لم تكن على اتفاق مسبق"، وھو أیضاً 

  .)٢(للمؤسسات المالیة الإسلامیة ما أخذت بھ ھیئة المحاسبة والمراجعة

ین المؤجل قبل وقت حلولھ.   الفرع الثاني: إلزام الشركة بقبول الدَّ
ین المؤجل قبل حلولھ، ھل تلزم الشركة بقبولھ أو لا؟   إذا أحضر العمیل الدَّ

  اختلف الفقھاء في ھذه المسألة على قولین:
ین المعجل  القول الأول: مطلقاً، وبھ قال أن الشركة ملزمة بقبول الدَّ

  .)٣(الحنفیة
ین المؤجل  القول الثاني: قبل حلولھ إذا لم یكن أن الشركة ملزمة بقبول الدَّ

ین المؤجل قبل حلولھ، فلا في ذلك ضرر علیھا، فإن كان علیھا ضرر في قبول الدَّ
  .)٥(والحنابلة )٤(یلزمھا قبولھ، وبھ قال الشافعیة

كة بقبولھا للدین المؤجل: إذا كان ومن أمثلة الأضرار التي قد تلحق الشر
ین المؤجل ناشئاً عن بیعٍ قد زید في ثمنھ مقابل التأجیل، ویترتب على قبولھ حطٌّ  الدَّ
من الثمن، ففي ھذا إضرار بالشركة؛ لأنھا لم تقصد البیع بالأجل إلا لھذه 

  .)٦(المصلحة

                                                        

 ه.١٤١٢) في دورته السابعة ٢/٧( ٦٤) قرار رقم: ١(

 ، والمتعلق بمعيار الأوراق التجارية.٤٥٥، ص: ١٦) انظر: معيار رقم: ٢(

 .٤/٦٠) انظر تبيين الحقائق ٣(

 .٤/٣١) لنظر: روضة الطالبين ٤(

 .٢/٩٤) انظر: شرح منتهى الإرادات ٥(

 .٣٠٨) انظر: بيع التقسيط وأحكامه، د/ سليمان التركي، ص: ٦(
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  الأدلة: 
ینفرد في إسقاطھ، دلیل القول الأول: أن الأجل حق للعمیل وحده، فلھ أن 

ین المؤجل؛ لأنھ لا یشترط رضاه في ذلك.   ویلزم الدائن حینئذٍ بقبول الدَّ
ین المؤجل عند  دلیل القول الثاني: أما بالنسبة لعدم لزوم أن یقبل الدائن الدَّ
ین لم یأت وقت استحقاقھ حتى یلزم بقبولھ؛ ولأن في  وجود الضرر؛ فھو لأن الدَّ

  رر تجب إزالتھ في الشرع.قبولھ ضرراً علیھ، والض
ین المؤجل عند عدم وجود الضرر؛ فھو  وأما بالنسبة للزوم قبول الدائن الدَّ
لأن في امتناعھ تعنتاً یؤدي للإضرار بالعمیل بتأخیره براءة ذمتھ من غیر أن یضر 

  .)١(بالدائن، فوجب لذلك منع ھذا الضرر وإزالتھ
  

  الترجیح:
لراجح ھو ما ذھب إلیھ أصحاب القول أن ا –والله أعلم  –الذي یظھر لي

الثاني، بالتفصیل الذي ذكروه؛ لأن قولھم فیھ مراعاة للطرفین جمیعاً (الشركة 
  .)٢(والعمیل)، ودفعاً للضرر عنھما

وبناء على ذلكن فإنھ إذا أراد العمیل باختیاره أن یعجل في سداد المستحقات 
ین أو من قدر الربح، ویحط وقتھا، مقابل أن تُخَفِّضَ الشركة م المالیة قبل ن قدر الدَّ

عنھ نظیر ھذا التعجیل، من خلال ما یُعرف بـ(السداد المبكر)، ولم یكن ھناك 
  ضرر على الشركة في ذلك، فیجب علیھا حینئذٍ القبول.

 المطلب الثامن: كلفة الأجل حال السداد المبكر.

استثمار المبلغ  المقصود بــ(تكلفة إعادة الاستثمار): أن تعید جھة التمویل
  العمیل، وذلك بالتعامل مع عملاء آخرین. المستلم من

والمراد بــ(السداد المبكر): ھو رغبة العمیل أن یعجل سداد المبلغ المتبقي 
  في ذمتھ لصالح جھة التمویل قبل حلول أجلھ.

                                                        

 .٣٠٦، وبيع التقسيط وأحكامه، د/ سليمان التركي، ص: ٣/٢٧) انظر: مغني المحتاج ١(

 .٣٥٥ - ٣٥٠) انظر: أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي، د/ إياس الهزاع، ص: ٢(
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أن لا تطالب العمیل إلا  - )١(حال تعجیل السداد من العمیل –ولجھة التمویل 
ین، مضافاً إلیھا ما دفعتھ من نفقات لا یمكن بأرباح ث لاثة أشھر فقط من أصل الدَّ

  .)٢(استردادھا
  مثال على ذلك:

  ) ریالاً.٤٦٩٩٤,٥٥المستحق من قیمة التمویل حتى نھایة العقد (-
أي: قبل انتھاء مدة  –حال السداد المعجل  –المستحق سداده من العمیل -

  ) ریالاً.٣٦,٣٣٨العقد مبلغ (
  صیل ذلك على النحو الآتي:تفا -
) ریالاً، وھذه القیمة ثابتة مستحقة ٣٠,٠٩٧المتبقي من قیمة التمویل ( - ١

  على العمیل.
) ٤٩٣) ریالاً، والشركة تأخذ منھ فقط (٦,٠٧٢قدر الربح المتبقي ( - ٢

  ریالاً، حال السداد المبكر.
تأخذ منھ  ) ریالاً، والشركة٥,٤٠٧قیمة التأمین المتبقیة على العمیل ( - ٣

  ریالاً، حال السداد المبكر. )٣٣٠فقط (
) ریالاً، تبقى ٤,٦٠٢الضریبة المضافة (مبلغ غیر مسترد)، وقدره ( - ٤

  . )٣(كما ھي، ولا یتم منھا خصم للعمیل؛ نظراً لأنھ یمثل نفقات غیر مستردة
ومما لھ تعلق بكلفة الأجل حال السداد المبكر ما یعرف بــ(الرصید -

  المتناقص):

                                                        

 ) الآلية المتبعة حالي� لحساب السداد المبكر على النحو الآتي:١(

بعد تواصل العميل يتم الاستعلام عن الخصم الممنوح من خلال صفحة (كاسل)، حيث يظهر في النافذة كافة التفاصيل 

 بالمبلغ المتبقي، والمبلغ المخصوم، والمبلغ بعد الخصم.

ل، وعند سداد العميل وإشعار الشركة بذلك، يتم فتح طلب لإنشاء السداد يتم بعد ذلك إبلاغ العميل بتلك التفاصي

 المبكر إلى قسم العمليات.

)، المتعلق بجواب الجهة القانونية في شركة التيسير العربية بمدينة الخبر، ضمن الأسئلة الموجهة ٣انظر: الملحق رقم: ( 

 ه.١٠/٣/١٤٤٤لها من قبل الباحث في تاريخ 

 )، المتعلق بما يسمى (محاكاة السداد  المبكر).٤حق رقم: () انظر: المل٢(

 )، المتعلق بما يسمى (محاكاة السداد المبكر).٤) انظر: الملحق رقم: (٣(
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) من ٨٢وفقاً لأحكام المادة ( –وھي معادلة محاسبیة ومالیة مطلوبة 
التي یتم على إثرھا توزیع كلفة  -)١(اللائحة التنفیذیة لنظام مراقبة شركات التمویل

  الأجل، أي: توزیع الأرباح والتأمین على عدد سنوات التمویل.
الأصل تبقى فالقسط الشھري یمثل (قیمة الأصل + الربح + التأمین)، فقیمة 

  .)٢(ثابتة، وتتغیر نسبة الربح ونسبة التأمین، وفقاً لمعادلة (الرصید المتناقص)
  ومما یتعلق بأحكام السداد المبكر:

ین، بل یكون الخصم فقط من الربح، ولذا یجب  أنھ لا یصحبھ خصم من الدَّ
  أن نمیز بین أصل الدین والربح.

ن ألف ریال)، ھذه لا یكون مثال ذلك: لو كان أصل العین المباعة (خمسو
  علیھا خصم.

أما الربح فیكون علیھ خصم، وفقاً لأحكام السداد المبكر، فمثلاً: لو أن 
الشركة قد اشترت سیارة لعمیل بمبلغ (خمسین ألف ریال)، وقامت بتمویلھا للعمیل 

% مثلاً، بما یعادل (خمسة آلاف ریال)، فإن الشركة عند السداد  ٥بنسبة ربح 
تقوم بعمل خصم من الأرباح، وفقاً لآلیة السداد المبكر للأرباح فقط دون المبكر 

  .)٣(المساس بأصل الدین
ویكون السداد المبكر مشروطاً في بدایة العقد، فھو اتفاق بین الشركة 
والعمیل، في حال سداده لقیمة التمویل، دون الانتظار حتى نھایة التمویل، فالعمیل 

لھ من الأرباح، و لا یجوز تحمیلھ كل أرباح عقد  یكافأ من الشركة بعمل خصم
  التمویل وفقاً لأحكام السداد المبكر.

                                                        

) ما يأتي: ((على شركة التمويل استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة ٨٢) نص المادة (١(

لأجل تناسبي� بين الأقساط على أساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في الاستحقاق، بحيث توزع كلفة ا

 بداية الفترة التي يُستحق عنها القسط، وتضمينها في عقد التمويل)).

/ م ش ت، وتاريخ ٢الصادر بقرار المحافظ، رقم  ٣٠انظر: اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، ص: 

ه الموافق ٩/٦/١٤٣٤م، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٤/٢/٢٠١٣ق ه المواف١٤/٤/١٤٣٤

 م.١٩/٤/٢٠١٢

 ) جدول الدفعات.١)، المتعلق بجدول (٥) انظر: الملحق رقم: (٢(

)، المتعلق بجواب الجهة القانونية في شركة التيسير العربية بمدينة الخبر، ضمن الأسئلة ٣)انظر: الملحق رقم: (٣(

 ه.١٠/٣/١٤٤٤قبل الباحث في تاريخ الموجهة لها من 
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كما أن السداد المبكر، ھو على سبیل الإلزام بین الطرفین، ولیس على 
سبیل المواعدة، فلو رغب العمیل في تعجیل سداد قیمة الدین قبل أوانھن فإن جھة 

) من ٨٤اد المبكر، وفقاً لنص المادة (التمویل تكون ملزمة بتطبیق أحكام السد
، وتقوم بعمل خصم من الأرباح )١(اللائحة التنفیذیة لنظام مراقبة شركات التمویل
  .)٢(للعمیل، ولا تطالبھ بجمیع الربح طیلة مدة العقد

 المطلب التاسع: غرامات التأخير.

 الغرامة: ھي عقوبة أو تعویض مالي مقابل الأضرار اللاحقة على الشركة
  .)٣(في حالة عدم سداد المقترض، ولیست أجراً 

  .)٤(وقیل: ((ما یلزم أداؤه تأدیباً أو تعویضاً))

                                                        

 على ما يأتي:  ٣٠) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، ص: ٨٤) تنص المادة (١(

للمستفيد تعجيل سداد باقي مبلغ التأمين، في أي وقت، ولا يجوز تحميله كلفة الأجل عن المدة الباقية، ولشركة -١((

 لآتي:التمويل الحصول على تعويض عن ا

كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد - أ

 المتناقص.

ما تدفعه شركة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات التي نص عليها العقد، إذا كانت نفقات لا -ب

 ة من عقد التمويل.يمكن استردادها، وذلك عن المدة الباقي

) من هذه المادة، يجوز أن ينص عقد التمويل العقاري على فترة يحظر فيها السداد ١استثناءً من أحكام الفقرة (-٢

 المبكر، بشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام عقد التمويل العقاري )).

 مراقبة شركات التمويل. )، المتعلق باللائحة التنفيذية لنظام٦انظر: الملحق رقم: (

)، المتعلق بجواب الجهة القانونية في شركة التيسير العربية بمدينة الخبر في المملكة العربية ٣)انظر: الملحق رقم: (٢(

 ه.١٠/٣/١٤٤٤السعودية، ضمن الأسئلة الموجهة لها من قبل الباحث في تاريخ 

، ومعجم المصطلحات ٢٧٣مادة: ((غرامة))، ص:  ) انظر: القاموس الفقهي لغة واصطلاح�، سعدي أبوجيب،٣(

 .٣٤٢المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، مادة: ((غرامة))، ص: 

 .٢٩٨) معجم لغة الفقهاء، د/ محمد رواس قلعه جي وآخرون، مادة: ((غرامة))، ص: ٤(
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وھي من العوائد التي تتقاضاھا الشركة مقابل القروض، وقد جاء في قرار 
 :)١(مجمع الفقھ الإسلامي بشأن البیع بالتقسیط ما نصھ

من الأقساط، ومع ذلك  "یحرم على المدین المليء أن یماطل في أداء ما حلَّ 
  لا یجوز شرعاً اشتراط التعویض في حالة التأخر عن الأداء".

وجاء أیضاً في المعاییر الشرعیة لھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
  :)٢(الإسلامیة المالیة ما نصھ

  تحرم مماطلة المدین القادر على وفاء الدین.-"أ
عیناً، وھو ما یسمى بالشرط  لا یجوز اشتراط التعویض المالي نقداً أو-ب

الجزائي على المدین إذا تأخر عن سداد الدین، سواء نُصَّ على مقدار التعویض أم 
لم ینص، وسواء كان التعویض عن الكسب الفائت (الفرصة الضائعة) أم عن تغیر 

  قیمة العملة.
لا تجوز المطالبة القضائیة للمدین المماطل بالتعویض المالي نقداً أو -ج

  اً عن تأخیر الدین".عین

 المطلب العاشر: إعادة جدولة الديون.

إذا حصل خلل في (جدولة الدیون)، أو حصلت رغبة من المدین في تعدیل 
ھذا الجدول، وتغییر فترات الدفع، أو مقدار المبالغ المستحقة في الفترة الواحدة، 

  .)٣(فإن ھذا التعدیل ھو ما یسمى بــ(إعادة جدولة الدیون)
  ة جدولة الدیون حالتان:ولإعاد

                                                        

 .١١٠ص: )  قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ١(

 .٩٣) المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص: ٢(

) المراد بإعادة جدولة الديون: أنها تعديل في اتفاق الدين وشروطه، سواء كان التعديل لزمن حلول الدين، أو أقساطه، ٣(

 أو عمولته، أو مقداره، أو كيفية سداده.

، وانظر: أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي، ٥٢٠، د/ سلمان بن صالح الدخيل، ص: المماطلة في الديون

 .٢٦٨د/ إياد الهزاع، ص: 
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ین.   الحالة الأولى: إعادة الجدولة بما یزید في مقدار الدَّ
؛ لأنھا زیادة في دین ثابت في الذمة لأجل التأخیر، )١(وھذا محرم قطعاً 

وھي حقیقة ربا الجاھلیة الذي نزل القرآن بتحریمھ، فقد كان الدائن إذا حل أجل 
  تربي. دینھ قال لمدینھ: إما أن تقضي وإما أن

ین بزیادة مقدرة ) ھي: صورة فسخ الدین بالدین عند  وإعادة (جدولة الدَّ
  .)٣(، وصورة قلب الدین على المدین عند الحنابلة)٢(المالكیة

وقد جاء في قرار المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي 
ین ما یأتي:)٤(في دورتھ السادسة عشر   ، والخاصة ببیع الدَّ

ین للمدین بثمن مؤجل أكثر من  ثانیاً:" ین غیر الجائزة، بیع الدَّ من صور بیع الدَّ
ین؛ لأنھ صورة من صور الربا، وھو ممنوع شرعاً، وھو ما یطلق علیھ  مقدار الدَّ

  جدولة الدیون".
: ((لا یجوز جدولة دیون )٥(وجاء في فتاوى ندوة البركة الثامنة ما نصھ

  مقدار الدین وزیادة الأجل )).المرابحة أو غیرھا بزیادة 

  الحالة الثانیة: إعادة جدولة الدیون بغیر زیادة في مقدار الدین.
وھذا یعني: إنظار المدین أو التخفیف عنھ، وھو داخل في قولھ تعالى: {وَإنِ 

} [سورة البقرة:   ].٢٨٠كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إلِىَٰ مَیۡسَرَةٖۚ
ھذا، فالمدین الذي لا یجد وفاء لقسط كبیر، قد وجدولة الدیون لا تخرج عن 

یستطیع الوفاء لأقساط أقل، فمثل ھذا یجب أن لا یطالب إلا بما یقدر على وفائھ 
  دون ما یعجز عنھ، باعتبار أنھ موسر بالقلیل، معسر بالكثیر.

                                                        

، والمجموع ١٦٥، والقوانين الفقهية، ص: ١٣٦) انظر: الأدلة على تحريم الربا في كتاب الإجماع لابن المنذر، ص: ١(

 .٢١٠٣، وإعلام الموقعين ٦/٥٢، والمغني ٩/٣٩١

 .٥/٤٣، ومنح الجليل ٥/٧٦) انظر: شرح الخرشي على خليل ٢(

 .٢٩/٤١٩، ومجموع فتاوى ابن تيمية ٣/٦٢) انظر: مطالب أولي النهى ٣(

 .٣٣٢ -٣٣١) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي، ص: ٤(

المالية الإسلامية، في ، وهو أيض� ما أخذت به هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات ١٣٧) فتاوى ندوة البركة، ص: ٥(

 .٢١٦)، المتعلق بالمرابحة، ص: ٨معيار رقم: (
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وأما إعادة جدولة الدیون للمدین الموسر المماطل، فالأصل فیھا الجواز إن 
إعادة جدولة دینھ علیھ، بشرط أن لا یمتنع عن الوفاء إلا بھا؛ لأن رضي الدائن ب

  إعادة الجدولة في ھذه الحالة صورة من صور الصلح عن إقرار.
وقد یظھر للدائن أن مصلحة مالھ قد تتحقق بإعادة جدولة الدیون من غیر 

ع عن زیادة، فیقبل بھا، كأن یرى أن حصولھ على مالھ شیئاً فشیئاً خیر من الامتنا
الوفاء مطلقاً، أو تفویت عدة أقساط، مع أن مطالبتھ وحبسھ قد یكلفھ الكثیر، وھو لا 

  .)١(یعلم حقیقة قدرة المدین على السداد

 المطلب الحادي عشر: التطبيق لعقد تمويل نقاط البيع.

لا یخفى على كل باحث أن من المھم أن التنظیر العلمي یتبعھ تطبیق 
للتعلیق على  –في ضوء ما تم بحثھ سابقاً  –مبحث عملي، وقد خصصتُ ھذا ال

مبیعات الشبكة العنكبوتیة) لشركة  –نموذج لعقد المرابحة في (تمویل نقاط البیع 
  .)٢(التیسیر

ومن خلال قراءة ھذا العقد والتأمل في مواده وفقراتھ، یظھر جلیاً أنھ عقد 
شكالات الشرعیة، وذلك متوافق مع أحكام الشریعة، خالٍ من المحاذیر الفقھیة والإ

  حسب الجدول الآتي:
  

  التعلیق  الفقرة  المادة  ص

  ٢  الرابعة  ٣

لا حرج في أن یضاف للرسوم الإداریة ما یتعلق بسداد القیمة 

% ، ما دام أن ذلك كلھ داخل في   ١٥المضافة مما نسبتھ 

  التكلفة الفعلیة للعقد.

: عمولات كما أشُیر إلیھ في الفرع الثاني من المطلب الرابع

  التسھیلات التي تسبق الدفع.

                                                        

، والمماطلة في الديون، د/ سلمان الدخيل، ٢٦) انظر: معالجة المديونيات المتعثرة، د/ عبدالستار أبو غدة، ص: ١(

 .٢٧٢، وأحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي، ص: ٥٢٦ - ٥٢٣ص: 

 )، المتعلق بعقد منتج التمويل بنقاط البيع.١قم: () انظر: الملحق ر٢(
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  وكذلك في المطلب السادس: أخذ الشركة لنفقات الإقراض.

أما لو كانت العمولة للشركة مقابل استعدادھا للتعاقد مع 

العمیل، فلا یجوز للشركة أخذ العمولة، كما تم بحث ذلك في 

الفرع الأول من المطلب الرابع: عمولات التسھیلات التي 

  فع.تسبق الد

  ٤  الرابعة  ٣

لا یظھر مانع شرعي من السداد عن طریق مزود الخدمة 

(نقاط البیع)، كما تم بحثھ في المطلب الثاني: تركیب نقاط 

  البیع.

  ٥  الخامسة  ٣
لا یظھر مانع شرعي من اعتماد تعلیمات الاستقطاع المتعلقة 

  بالعقد، كما تم ذكره في المطلب الثالث: تعلیمات الاستقطاع.

  ٢  لعاشرةا  ٤

لا یجوز للشركة تحمیل العمیل كلفة الأجل عن المدة الباقیة 

إذا فَعَلَ السداد  المبكر؛ لأن في ذلك ظلماً وضررا، والضرر 

  یزال.

  ٣  العاشرة  ٤

یجوز للشركة أن تأخذ التعویض عن تكلفة إعادة الاستثمار 

بما لا یتجاوز كلفة الأجل للأشھر الثلاثة التالیة للسداد حسب 

  جدول المعد لدفعات الأقساط.ال

وللشركة أیضاً أن تأخذ التعویض عما دفعتھ لطرف ثالث 

بسبب العقد من نفقات غیر قابلة للاسترداد، كما تم بحثھ في 

  المطلب  الثامن: كلفة الأجل حال السداد المبكر.

٥  
الحادیة 

  عشر
١١  

  تبین أن في مسألة إعادة جدولة الدیون حالتین:

بما یزید في مقدار الدین، فھذا محرم قطعا؛ً  إعادة الجدولة-١

  لأنھا زیادة في دین ثابت في الذمة لأجل التأخیر.

أما إذا كانت إعادة جدولة الدیون بغیر زیادة في مقدار -٢

الدین، فھذا من إنظار المدین أو التخفیف عنھ، وھو جائز، بل 
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ھو من الإحسان، كما تم بحثھ في المطلب العاشر: إعادة 

  ة الدیون.جدول

٥  
الحادیة 

  عشر
١١  

لا یجوز وضع فقرة في مواد ھذا العقد وأمثالھ تتعلق بغرامة 

التأخیر، وھو ما یعرف بالشرط الجزائي على المدین إذا تأخر 

  عن سداد الدین، بل ھو من الربا.

خلا من  -بفضل الله تعالى–وھذا العقد الذي في ھذا البحث 

  ھذا الشرط المحرم.

ع على بعض العقود المتعلقة بمنتج عقد التمویل لكن تم الاطلا

بنقاط البیع، وقد جاء في بعضھا ما نصھ: ((یقر الطرف 

الثاني في حال انتھت مدة العقد ولم یلتزم بسداد القیمة 

التعاقدیة كاملة المتفق علیھا بموجب ھذا العقد، واستمر في 

التأخر عن سداد الأقساط بعد نھایة مدة العقد عندھا یحق 

للطرف الأول المطالبة بتعویضھ بقیمة المثل عن أیام التأخیر 

بعد نھایة العقد، باستخدام المعادلة التالیة: (قیمة آخر دفعة 

مستحقة / عدد أیام الشھر الذي تم فیھ فسخ العقد * عدد أیام 

  التأخیر = قیمة التعویض ).

فھذا لا یجوز وضعھ وإقراره؛ لأنھ من الربا الصریح،  كما 

  بحثھ في المطلب التاسع: غرامات التأخیر.تم 
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  الخاتمة وأھم التوصیات:
تمخضت دراسة ھذا البحث عن بعض النتائج المھمة التي یمكن إجمالھا 

  فیما یأتي:
تعریف المرابحة: بیع سلعة بمثل الثمن الذي اشتراھا بھ البائع، مع  - ١

  وع.زیادة ربح معلوم متفق علیھ بنسبة من الثمن أو بمبلغ مقط
لا یظھر مانع شرعاً من الاتفاق على تركیب أجھزة نقاط البیع لتحویل - ٢

الأموال، حتى تضمن الشركة قدرتھا على استیفاء حقوقھا وسداد الأموال التي تنشأ 
  عن منح التسھیلات الائتمانیة للعمیل.

لا حرج من اعتماد (تعلیمات الاستقطاع)، وھي تلك التعلیمات التي - ٣
كة الممولة إلى الشركة المعنیة بتوفیر خدمة الاستقطاع كشركة تصدر من الشر

  جیدیا للحلول التقنیة.
وتقوم الشركة الممولة بإصدار تفویض لا رجعة فیھ تطلب من شركة جیدیا 

  أن تعمل على خصم معین من نقاط البیع لدى العمیل.
ھا لا یجوز أخذ عمولة الارتباط أو التسھیل، ھي: العمولة التي تتقاضا- ٤

  الشركة مقابل استعدادھا للتعاقد مع العمیل أو مداینتھ.
یجوز أخذ العمولة على الدراسة الائتمانیة إلا إذا كانت الدراسة  - ٥

الائتمانیة من أجل إقراض العمیل، أو من أجل إصدار خطاب الضمان، 
  فإنھا تقید بـ(التكلفة الفعلیة).

 یترتب على أخذھا یجوز للشركة أخذ العمولة بشروط أربعة، وھي: ألاَّ  - ٦
فائدة ربویة، أو محذور شرعي، أو أن تكون في غیر مقابل خدمة 

  حقیقیة، أو یكون أخذھا عن خدمات وأعمال محرمة.
الراجح من قولي الفقھاء في مسألة أخذ الشركة لنفقات الإقراض، أنھ  - ٧

یجوز لھا أخذ العمولة مقابل التكالیف التي تتكبدھا الشركة في سبیل 
ع مراعاة الضوابط الخمسة، وھي:  أن تكون ھذه التكالیف ذلك، م

حقیقیة، ومباشرة، وأن لا تربط تكالیف القرض بمبلغ القرض، وإنما 
تربط بالقیمة الحقیقیة للخدمة أو النفقة التي تبذلھا الشرك،، وأن لا 
یتكرر أخذ التكالیف إلا إذا تكرر تقدیم خدمة، وأن یتم تحدید ھذه 

  أھل الخبرة من المحاسبین. التكالیف من قبل
  یجوز أن تحط الشركة عن العمیل بعض الدین أو من الربح بغیر شرط. - ٨
  الراجح من قولي الفقھاء في مسألة (ضع وتعجل)، ھو الجواز. - ٩
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بل تعجیل العمیل لسداد یجوز أن تحط الشركة من الدین المؤجل مقا -١٠
بدون ذلك، إلا إذا كان ھذا حلولھ، سواء كان ذلك باشتراط بینھما أو  باقیھ قبل

  الاشتراط قد تمَّ بناء على اتفاق سابق في العقد الأول، فإنھ حینئذٍ یُعَدُّ محرماً.
الراجح من قولي الفقھاء في مسألة إلزام الشركة بقبول الدین المؤجل  -١١

  قبل وقت حلولھ، أن الشركة ملزمة بقبولھ إذا لم یكن في ذلك ضرر علیھا.
المبكر تقوم الشركة بعمل خصم من الأرباح، وفقاً لآلیة  عند السداد -١٢

  السداد المبكر للأرباح فقط دون المساس بأصل الدین.
لا یجوز اشتراط التعویض في حالة عدم سداد المقترض أو في حالة  -١٣

  التأخر عن الأداء.
  یحرم إعادة جدولة الدیون بما یزید في مقدار الدین. -١٤
  الدیون بغیر زیادة في مقدار الدین. یجوز إعادة جدولة -١٥
  

  التوصیات:
العنایة بالكتابة في ھذه الموضوعات كتابة علمیة محررة؛ لأھمیتھا،  - ١

  وقلة الكتابات فیھا.
البحث عن بدائل جدیدة لسداد المدیونیات بما یحقق مقصد الشریعة في  - ٢

  إبراء الذمم.
آلھ وصحبھ أجمعین، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبینا محمد وعلى  

  والحمد � رب العالمین.
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  ) منتج التمویل بنقاط البیع.١الملحق رقم: (
 ھــ CONTRACTSIGNDTHIJ  التاریخ : 
  م CONTRACTSIGNDTالموافق : 

منتج   -عقد مرابحة  
تمویل مبیعات الشبكة      

 (نقاط البیع )

 

           رقم العقد   

  التعریفات  

عني كل معاملة بیع بالتجزئة یتم إكمالھا باستخدام ا/ عملیة نقاط البیع: ت

جھاز نقاط بیع خاص بالطرف الثاني أو بوابة الدفع بما في ذلك أي معاملات 

تتم عبر الانترنت باستخدام الانترنت أو غیرھا من أجھزة الاتصالات السلكیة 

  واللاسلكیة أو الأجھزة الإلكترونیة.

  ھـ  CONHIJ بتاریخ BRANCH بعون الله و توفیقھ تم إبرام ھذا العقد بمدینة

  م بین كل من: conDT الموافق

شركة التیسیر العربیة، شركة مساھمة مقفلة سعودیة، بموجب  رقم المنشاة  - ١
بتاریخ  )٢٠٥١٠٦٠٣٨١) و سجل تجاري رقم (7012309998(

، صادر من وزارة التجارة بمدینة الخبر ، عنوانھا: طریق الملك فھد 1436//١١06
ھاتف رقم  ٣٤٢٣٢الخبر السریع) القشلة ، الرمز البریدي - (الدمام

ویعرف في ھذا ) info@tayseerme.comوبرید إلكتروني ( )920010181(
  بالبائع (الطرف الأول )العقد 

 UNIFIED_ID الرقم الوطني الموحد  CUSTOMERNAME    /الساده  - ٢
مدینة :   ST  - DISTRICTعنوانھا :    CUSIDNOسجل تجاري رقم :  

CITY    : ص .بPOBOX    : ھاتف رقمMOBILE     : و برید إلكتروني
EMAIL      /ویمثلھا في التوقیع على ھذا العقد المكرمMGM_NAME     بصفتھ

  :POSITION  (الطرف الثاني) ویعرف في ھذا العقد بالمشتري 
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(أجھزة) نقطة البیع المملوكة  ب/ جھاز نقاط البیع: یعني أي جھاز 

  للطرف الثاني التي تتم من خلالھا معاملات البیع بالتجزئة.

ج/ تعلیمات الاستقطاع: تعني التعلیمات التي یقدمھا الطرف الثاني 

  لمزود خدمة بوابة الدفع لإجراء عملیات الدفع نیابة عنھ.

دولة و/ مزود الخدمة بوابة الدفع: تعني أي شركة مرخص لھا من ال

  لإنشاء أجھزة نقاط بیع.

ت/ نسبة الاستقطاع: تعني النسبة المئویة من عملیات البیع والتي یتم  

  استقطاعھا من مزود الخدمة لصالح الطرف الأول.

  

   :-تمھید

حیث إن الطرف الأول یمتلك وحدات استثماریة (أسھم ) ولدیھ حق بیعھا (

تلك الوحدات الاستثماریة  وقدم  ، وبما أن الطرف الثاني  قد رغب في الشراء من

طلبا بالشراء ، ووافق علیھ الطرف  ( الأول ) وذلك ببیع تلك الأسھم لھ بصیغة  

المرابحة والتزم بأن یقوم بسداد قیمة التمویل عن طریق مبیعات الشبكة لنقاط البیع 

 المملوكة لھ وذلك عن طریق مزود الخدمة (جیدیا أو غیرھا) وذلك وفقا لتعلیماتھ

لمزود الخدمة باستقطاع نسبة مئویة (....) من عملیات البیع بالتجزئة على ان 

یكون سداد قیمة التمویل من خلال نقاط البیع وذلك تسھیلاً لھ على سداد قیمة 

التمویل من خلال مبیعاتھ عبر جھاز نقاط البیع ؛ وتأسیساً على ذلك فقد تلاقت 

، و ذلك بطوعھما و اختیارھما و حالتھما إرادة الطرفین لتوقیع ھذا العقد وملاحقھ

  المعتبرة شرعاً و نظاماً وفقا للبنود التالیة)

  نطاق العقد والمستندات التي تعتبر جزءاً لا یتجزأ منھ -المادة الأولى 
یعتبر التمھید أعلاه وملاحق العقد وملخصھ و الطلب الذي تقدم بھ الطرف 

ستثماریة بنظام المرابحة وكذلك جدول الثاني (المشتري) ابتداءً لشراء وحدات ا

السداد والرسوم وأي مستندات أخرى مطلوبة جزءاً أصیلاً لا یتجزأ من ھذا العقد، 

  ومكملاً ومفسرا لھ.

  وصف السلعة المباعة - المادة الثانیة 
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اتفق الطرفان بأن مواصفات المنتج المملوك للطرف الأول التي باعھا - ١

  وفقا للبیانات الآتیة: للطرف الثاني بموجب ھذا العقد

نوع الوحدات 

 الاستثماریة

عدد 

 الوحدات
 إجمالي القیمة ثمن الوحدة

…. .. .. .. 

یقر الطرف الثاني بشرائھ ھذه السلعة من الطرف الأول وفقاً لبیاناتھا - ٢

  المذكورة في الجدول أعلاه، وقد قبلھا قبولاً معتبراً لا رجعة فیھ .

ف الثاني یتم تحویل وحداتھ الاستثماریة (محل بعد توقیع العقد من قبل الطر- ٣

العقد) من المحفظة الرئیسة إلى محفظة فرعیة مرتبطة برقم ھذا العقد 

 الموقع بین الطرفین.

للطرف الثاني بعد تملكھ للوحدات الاستثماریة أن یوكل الطرف الأول بأحد - ٤

 -الأمرین :

الخاصة بھ بشركة أ. تحویل ما یملكھ من وحدات استثماریة إلى  المحفظة 

 "فالكوم" أو غیرھا إن وجدت .

ب. بیع وحداتھ الاستثماریة وتحویل قیمتھا إلى حسابھ المعتمد لدى الطرف 

 الأول .
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 ملخص العقد -المادة الثالثة 

 . ملخص العقد١

 بیانات الطرف الثاني

 

  

    
 التاریخ

CUSTOMER_NA

ME 

اسم 

 المشتري

  

    
 الرقم المرجعي للعقد

CUSTOMER_ID_

NO 

السجل 

التجاري 

والرقم  –

 الموحد

 

 بیانات العقد

      

       نوع التمویل

تفاصیل 

المبلغ 

المستحق 

 سداده

معدل النسبة       

 (APR)  السنوي
 مبلغ التمویل 99,9.99

      
 مدة العقد (بالشھر)

PROFIT_

RATE 

نسبة كلفة 

 الأجل
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NO_EMI_RV عدد الاقساط       
مبلغ كلفة 

 الأجل

      
مبلغ القسط 

 الشھري
ADMIN_FEES 

مبلغ الرسوم 

 الإداریة

      
مبلغ الدفعة 

 الأخیرة
999.999.00 

مبلغ الدفعة 

 المقدمة

      
تاریخ استحقاق 

 الدفعة المقدمة
 من كل شھر ٢٧

تاریخ 

أستحقاق 

 الدفعات

       التكالیف الإضافیة      

تاریخ 

إستحقاق 

الدفعة 

 الأخیرة

   
الملحوظات 

 الإضافیة

99,9.99 
إجمالي المبلغ 

 المستحق
  

 ابرز احكام العقد

 ) شروط وأحكام عامة١١المادة (
الآثار المترتبة على 

 التأخر في سداد الدفعات
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 إجراءات السداد المبكر ) أحكام السداد المبكر١٠المادة (

 ) الإخلال بالعقد أو التحلل منھ٩المادة (
جراءات ممارسة حق إ

 إنھاء العقد

تنویھ: الاطلاع على ھذا الملخص لا یغني عن قراءة كافة محتویات العقد وملحقاتھ ولا 

 یعفي من الالتزامات الواردة فیھ. 

 توقیع الطرف الثاني بالاطلاع والاستلام                       و الختم 

 

  قیمة التمویل وآلیة السداد -المادة الرابعة 

یلتزم الطرف الثاني بسداد قیمة السلعة المباعة على أقساط آجلة شھریة تبدأ 

  -م طبقا لما یأتي :   FIRSTDT من

١ - 

 عدد الأقساط قیمة القسط صافي ثمن البیع القیمة الإجمالیة

٩٩٩,٩٩٩ ٩٩٩,٩٩٩.٠٠ ٩٩٩,٩٩٩.٠٠ ٩٩٩,٩٩٩.٠٠ 

مع 999,999.00 یلتزم الطرف الثاني بسداد الرسوم الإداریة وقدرھا - ٢
  % من الرسوم الإداریة . ١٥التزامھ بسداد القیمة المضافة مما نسبتھ 

ریال متضمنة ثمن  ٩٩٩,٩٩٩.٠٠حددت القیمة الإجمالیة للبیع بمبلغ - ٣
 ریالا ، وربح الطرف الأول المحتسب  ٩٩٩,٩٩٩.٠٠الشراء 

PROFITRATE  من ثمن الشراء على أن یكون معدل الربح %
السنوي (........) ، واتفق الطرفان أن یلتزم الطرف الثاني بسدادھا على 

 بدایة القسط الأول.م   FIRSTDT أقساط اعتبارا من 
سداد جمیع الأقساط في تواریخ استحقاقھا وفقا لإحدى یلتزم الطرف الثاني ب- ٤

 -الوسائل الآتیة:

 السداد عن طریق مزود الخدمة (نقاط البیع)-
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بواسطة الشبكة السعودیة للمدفوعات  السداد النقدي في فروع الشركة أو-

  ).          )، ورقم العمیل (052(سداد)، علما بأن رمز المفوتر ھو (

 تحویل بنكي للحساب رقم (................) أو عن طریق -

 التزامات الطرفین -المادة الخامسة

  التزامات الطرف الأول:-

/ یلتزم الطرف الأول بمنح الطرف الثاني قیمة التمویل وفقا لاشتراط ١

ھذا العقد على أن یتم حسم قیمة القسط الشھري عن طریق نقاط البیع المملوكة 

لخدمة أو عبر وسائل السداد الأخرى المشار لھا للطرف الثاني عبر مزود ا

  بالمادة الرابعة من ھذا العقد .

/ یلتزم الطرف الأول بمنح الطرف الثاني شھادة إخلاء طرف في ٢

  حال وفاء الطرف الثاني بسداد قیمة التمویل .

) أیام عمل من تاریخ سداد قیمة الس�داد ٥یلتزم الطرف الأول خلال خمسة (/ ٣

ار خط��اب إخ��لاء ط��رف للط��رف الث��اني وتح��دیث س��جلھ الائتم��اني المبك��ر إص��د

) أی�ام عم�ل م�ن ٧لدى شركة المعلومات الائتمانیة خلال مدة لا تتج�اوز س�بعة (

  تاریخھ.

  التزامات الطرف الثاني:-

/ یلتزم الطرف الثاني بأن یدفع قیمة الأقساط الشھریة المتفق علیھ ١ 

مملوكة للطرف الثاني عبر مزود بموجب ھذا العقد عن طریق نقاط البیع ال

  الخدمة أو عبر وسائل السداد الأخرى المشار لھا بالمادة الرابعة من ھذا العقد .

/ یلتزم الطرف الثاني بسداد القسط الشھري المتفق علیھ في ھذا ٢ 

  العقد دون النظر لاعتبار مبیعاتھ الیومیة أو 

  نسبة الاستقطاع المتفق علیھا عبر نقاط البیع. 

/ یلتزم الطرف الثاني بإحالة جمیع حقوقھ للطرف الأول وحقوق ٣ 

الملكیة والفوائد والمزایا في حساب نقاط البیع الخاص بھ وجمیع المبالغ الناتجة 

عن معاملات نقاط البیع من تاریخ ھذا العقد وحتى تاریخ إبراء الذمة وفقا 

  لشروط عقد التمویل.
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أي أمر مستدیم من نقاط بیعھ لأي / یلتزم الطرف الثاني بعدم إصدار ٤ 

  طرف آخر إلا بعد أخذ موافقة خطیة من الطرف الأول.

/ یلتزم الطرف الثاني بالحفاظ على تعلیمات الاستقطاع من تاریخ ٥

إصدارھا وحتى تاریخ إبراء الذمة من قیمة التمویل الممنوح لھ بموجب ھذا 

  العقد. 

لزم وقابل للتنفیذ مع مزود یلتزم الطرف الثاني بتوفیر عقد صالح وم/ ٦

خدمة بوابة الدفع في جمیع الأوقات حتى تاریخ الابراء ، ویتأكد من تجدیده قبل 

  انتھاء صلاحیتھ المعلنة

 الضمانات - المادة السادسة 
  - یلتزم الطرف الثاني بتقدیم الضمانات الآتیة: 

  .التوقیع على سند لأمر لصالح الطرف الأول بالقیمة الإجمالیة للعقد - ١

تقدیم كفیل غارم مليء یقر بكفالة الطرف الثاني كفالة غرم وأداء وتضامن،  - ٢

 ویقدم سند لأمر لصالح الطرف الأول بالقیمة الإجمالیة للعقد 

رھن عقاري أو خطاب ضمان بنكي أو أي ضمان آخر موافق علیھ شرعاً   - ٣

 ونظاماً یتم طلبھ من قبل الطرف الأول. 

 

یونیة وصحة الحسابات والقیودإقرار بالمد -المادة السابعة  
یقر الطرف الثاني بصحة المدیونیة المترتبة في ذمتھ كقیمة إجمالیة للسلعة 

المحددة في المادة الثانیة من ھذا العقد (وحدات استثماریة بالأسھم) وتعتبر حجة 

، مع علمھ قاطعة على صحة المبالغ المقیدة علیھ ، كما یقر بقبضھ للسلعة 

 الغش أو أيبعد توقیعھ على العقد كل ادعاء بشأن الغبن أو  ویسقطبشرعیتھا 

  ادعاءات أخرى بشأن نظامیة أو شرعیة العقد . 

   الإفصاح عن المعلومات الائتمانیة  -الثامنة المادة 

 بیانات أو معلومات بأي تزوید الطرف الأول یوافق الطرف الثاني على
 ویفوض لإدارتھ أو/و عتھلمراج أو/و الشركة حسابھ لدى لتأسیس منھ تطلب

 أو تخصھ معلومات، من إلیھ أو تحتاج یلزم ما على بأن تحصل الطرف الاول
 السعودیة الشركة من الشركة، لدى یكون آخر حساب أي أو المذكور حسابھ تخص

 المعلومات عن الشركة أن تفصح على یوافق كما الائتمانیة (سمة). للمعلومات
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 لدى المفوض للشركة یكون آخر حساب أي وأ المذكور وبحسابھ بھ الخاصة
من خلال اتفاقیة العضویة المبرمة وقواعد  الائتمانیة (سمة) للمعلومات السعودیة

 أي جھة أخرى مصرح لھا. أو /العمل المقرة والخاصة بتبادل المعلومات و
   الإخلال بالعقد أو التحلل منھ -المادة التاسعة 

العقد أو التحلل من أي من أحكامھ  لا یحق لأي طرف تعدیل شروط وبنود- ١

  وشروطھ إلا باتفاق كتابي یصدر من الطرفین أو من ینوب عنھما .

یعتبر الطرف الثاني مخلاً بالتزاماتھ وتعھداتھ المترتبة علیھ بموجب ھذا - ٢

 العقد في الحالات التالیة:

قد إذا تأخر الطرف الثاني أو تخلف عن تنفیذ أي التزام موقع علیھ في ھذا الع - أ

 متتالیة أو خمسة أشھر متفرقة. السداد ثلاثة أشھرأو تأخر عن 

إذا أخل الطرف الثاني بالضمانات المقدمة من قبلھ لصالح الطرف الأول أو  - ب

أصبحت غیر منتجة أو قیامھ بأي تصرف من التصرفات التي یرى الطرف 

 أنھا غیر كافیة لضمان حقھ. -ووفق تقدیره الخاص  -الأول 

ف الثاني في الوفاء بالتزاماتھ تجاه الغیر بصورة سلبیة لھا تأثیر أذا أخل الطر - ت

سلبي على وضعھ المالي، وأدى ذلك الاخلال إلى التأثیر سلبًا على التزاماتھ 

 الواردة في ھذا العقد.

في حالة إعسار الطرف الثاني أو اتخاذ أي نوع من أنواع إجراءات الإفلاس  - ث

 یة. وفقا لنظام الإفلاس أو فقده الأھل

في حال تقدیمھ لأي بیانات أو معلومات ثبت لاحقا عدم صحتھا وكانت تؤثر  - ج

تأثیراً جوھریاً حال الإفصاح عنھا في حال عدم إتمام عملیة البیع ابتداءً أو 

تقدیمھ لأي ضمانات ثبت عدم أحقیتھ فیھا ولیس لھ أي صفة نظامیة تخولھ 

 تقدیمھا كضمان.

 

ن الوفاء بأي التزام من التزاماتھ الواردة في حال امتناع الطرف الثاني ع - ٣

  في ھذا العقد فإن جمیع الأقساط تصبح حالة ومستحقة للطرف الأول.

  أحكام السداد المبكر -المادة العاشرة
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التقدم بطلب السداد المبكر خلال مدة لا تقل  -في أي وقت -للطرف الثاني  - ١

 ط. ) ایام قبل حلول تاریخ سداد دفعة الأقسا١٠( ةعن عشر

  لا یجوز للطرف الأول تحمیل الطرف الثاني كلفة الأجل عن المدة  الباقیة   - ٢

 یجوز للطرف الأول الحصول على تعویض عن الآتي :  - ٣

أ. تكلفة اعادة الاستثمار بما لا یتجاوز كلفة الأجل للأشھر الثلاثة التالی�ة للس�داد 

 ) جدول دفعات الأقساط ١،وفقا لملحق العقد رقم (

ھ الط��رف الأول لط��رف ثال��ث بس��بب العق��د م��ن نفق��ات غی��ر قابل��ة ب/ م��ا یدفع��

  للاسترداد.

  شروط وأحكام عامة - المادة الحادي عشر 

یلتزم الطرف الثاني بموجب ھذا العقد الموقع بین الطرفین بسداد المبالغ  - ١

المستحقة كافة في میعادھا المحدد وتظل ذمتھ مشغولة بالمدیونیة ولا تسقط 

أ ذمتھ إلا بالوفاء وذلك بموجب مستند رسمي مختوم ومذیل بالتقادم ولا تبر

بتوقیع الشخص المفوض من قبل الطرف الأول ، ویعتبر التعثر في سداد 

أي قسط من الأقساط تفویضاً كاملا لإدراج الطرف الثاني وكفیلھ في 

(سمة) الشركة السعودیة للمعلومات الائتمانیة أو أي جھة ائتمانیة أخرى 

  صلاحیة من قبل البنك المركزي السعودي . تكون لھا ال

وافق الطرف الثاني في حال تأخر عن سداد أي قسط في التاریخ المحدد لھ  - ٢

وفقا لجدول السداد أن یلتزم بسداد أقساط مقدمة تكون مساویة للأقساط التي 

 تأخر فیھا.

الحق في مطالبة الطرف الثاني بأي مبالغ مستحقة في ذمتھ للطرف الأول  - ٣

لإمھال -یعتبر سكوت الطرف الأول عن المطالبة في تاریخ الاستحقاق  ولا

تنازلاً عن القیام بأي إجراءات نظامیة لتحصیل الدین. - الطرف الثاني

ض الطرف الثاني الطرف الأول في اتخاذ الإجراءات النظامیة  ویفوِّ

 لتحصیل المبالغ الثابتة في ذمة الطرف الثاني.

أو    د أى رسوم أو مصاریف دفعھا الطرف الأولیلتزم الطرف الثاني بسدا - ٤

أي جھة خارجیة أخرى أو بواسطة محصلیھ لقاء قیامھ   تعاقد علیھا مع
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أو على المبالغ   بتحصیل المبلغ، ولا یحق للطرف الثانى الاعتراض علیھا

 التي تنجم عن ذلك ومنھا على سبیل المثال ولیس الحصر:

یة تم دفعھا لأي جھة حكومیة أو خاصة تكلفة أي إجراءات قضائیة أو تنفیذ - أ
 مصرح لھا.

  تكلفة التحصیل والمتابعة - ب
 التعاقد مع محامي أو أي جھة تحصیل أخرى أو مقدم خدمات خارجي. - ح

یحتفظ الطرف الأول بحقھ في تحویل حقوقھ المترتبة على ھذا العقد أو - ٥
 بعضھا إلى من یشاء دون موافقة الطرف الثاني.

تحویل التزاماتھ المترتبة على ھذا العقد إلى طرف  لا یحق للطرف الثاني- ٦

الكفیل دون موافقة مسبقة مكتوبة من قبل الطرف الأول ، وفي كل  آخر عدا

الأحوال تظل ذمة الكفیل مشغولة بالدین حتى یتم الوفاء بھ دون اعتبار 

 للتحویل .

ئھ لا یمانع الطرف الثاني من قیام الطرف الأول ومنسوبیھ بالاتصال بكفلا- ٧

ومعرفیھ في حال عدم سداد القسط الشھري أو عند الحاجة إلیھ إذا لم یتمكن 

 من الاتصال المباشر بھ لأي سبب كان.

یلتزم الطرف الثاني بإشعار الطرف الأول بأي تغییر یطرأ على عنوان - ٨

سكنھ أو عملھ المدون في ھذا العقد وذلك لأغراض تبلیغھ والتواصل معھ 

أو بشأن آخر یتعلق بالعقد، وإلا فإنھ یتحمل تبعات عند التعثر عن السداد 

نشر أسمھ وتبلیغھ لدى الصحف أو إیقاف خدماتھ وذلك من قبل الجھات 

المختصة عند الضرورة، أو إدراج اسمھ كمتعثر عن السداد في السجل 

الائتماني للشركة السعودیة للمعلومات الائتمانیة "سمة" أو أي شركة تبادل 

 ة.معلومات ائتمانی

فوض الطرف الثاني الطرف الأول تسجیل المكالمات الھاتفیة بین الطرفین - ٩

والاحتفاظ بھا، و تكون تلك المكالمات دلیلا للإثبات عند وجود خلاف بین 

الطرفین، و لا یجوز للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول بھذه التسجیلات، 

متعلقة بھ طوال وأقر الطرف الثاني بعلمھ بحفظ ھذا العقد والمستندات ال

الفترة الزمنیة النظامیة من تاریخ انتھاء أو إنھاء العقد، ولا یجوز لھ بعد 

 ذلك مطالبتھ بأي منھا.
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یقر الكفیل الغارم بموجب التوقیع على ھذا العقد وبعد اطلاعھ علیھ بكامل -١٠

شروطھ وبنوده وموافقتھ والتزامھ بالسداد في حال تعثر الطرف الثاني أو 

وتھ أو مرضھ أو سجنھ ویكون ملتزماً بسداد المبالغ كاملة أو إفلاسھ أو م

أي مصروفات یتحملھا الطرف الأول لتحصیل ھذه المبالغ، ویعتبر الكفیل 

الغارم ملتزماً بأداء المبالغ كافة وضامناً للطرف الثاني ولا تبرأ ذمتھ إلا 

مستند رسمي معتمد صادر من الشخص المفوض من بالوفاء وبموجب 

 الأول.  الطرف

للطرف الأول خیار إعادة جدولة المدیونیة حال تعثر الطرف الثاني في -١١

 سدادھا وذلك بعد تقدیم ضمانات كافیة  .

یقر الطرف الثاني بامتلاكھ لجھاز نقاط بیع ویتم من خلالھ عملیات البیع -١٢

بالتجزئة ، وقد وافق بإصدار أمر مستدیم لمزود الخدمة (جیدیا أو غیرھا) 

نسبة (     ) من نقاط بیعھ لصالح الطرف الأول وذلك لسداد باستقطاع 

  قیمة التمویل الممنوح لھ بموجب ھذا العقد.

 الاختصاص القضائي -المادة الثاني عشر 

یقر كل من الطرفین وھما بكامل حالتھما وأھلیتھما المعتبرة شرعاً 

نھما یقبلان بأنھما قد اطلعا على ھذا العقد وملاحقھ، وفھما كل ما یحتویھ، وأ

یتعذر حلھ  -بكل شروطھ وأحكامھ. وفي حالة حدوث أي خلاف بین الطرفین 

فإن الخلاف یحال إلى الجھات القضائیة المختصة  -بینھما بالطرق الودیة 

  بالمملكة العربیة السعودیة، ویكون الاختصاص القضائي في مدینة الدمام. 

 الاشعارات والمراسلات - المادة الثالث عشر 
تتم جمیع المراسلات بین الطرفین وفق العناوین الرسمیة الموضحة أ/ 

بصدر ھذا العقد، كما یلتزم الاطراف في حال تغییر العناوین المذكورة بأخطار 
  الطرف الأخر كتابة.

ب/ یحق للأطراف تسلیم الاشعارات والخطابات بالید مباشرة بشرط 
  التوقیع على نسخة منھا بما یفید استلام الأصل.

م تحریر ھذا العقد من نسختین أصلیتین باللغة العربیة بید كل طرف نسخة ت
  منھا للعمل بموجبھا.
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شركة التیسیر العربیة 

 (الطرف الاول)

 (الطرف الثاني) 

التوقیع: 

.................................. 

السید/  

CUSTOMERNAME  

  رقم الھویة أو السجل/ 

CUSTOMERIDNO  

ھاتف: 
CUSTOMERMOBILE 

العنوان/ 
STREETNAME  

 التاریخ:

  الأول الكفیل 

  السید/ السادة  

  رقم الھویة أو السجل/ 

  ھاتف: 

 العنوان/  

 التاریخ:

  الكفیل الثاني 
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  السید/ السادة  

 رقم الھویة أو السجل/ 

  ھاتف: 

 العنوان/  

 التاریخ: 
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  ) تعلیمات الاستقطاع.٢م: (الملحق رق
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  ) جواب الجھة القانونیة في شركة التیسیر عن أسئلة الباحث.٣الملحق رقم: (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ) محاكاة السداد المبكر.٤الملحق رقم: (
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  ) جدول دفعات الإیجار.٥الملحق رقم: (
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  ).٨٤مادة رقم ( )٦الملحق رقم: (
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  فھرس المصادر والمراجع
)، ت: ـھ٣١٠الإجماع لأبي بكر محمد بن إبراھیم بن المنذر النیسابوري(ت- ١

  ).ـھ١٤٢٠، ٢صغیر أحمد بن محمد حنیف، (مكتبة الفرقان ومكة الثقافیة، ط 
ع، (دار أحكام التسھیلات الائتمانیة في الفقھ الإسلامي، د/إیاس بن إبراھیم الھزا- ٢

  ).ـھ١٤٤٠، ١المیمان: الریاض، ط 
)، ت: محمد صادق ـھ٣٧٠أحكام القرآن، لأحمد بن علي الجصاص الحنفي(ت- ٣

  ).ـھ١٤٠٥القمحاوي، (دار إحیاء التراث العربي: بیروت، 
إعلام الموقعین عن رب العالمین، لشمس الدین  محمد بن أبي بكر المعروف - ٤

  الجیل: بیروت).)، (دار ـھ٧٥١بابن قیم الجوزیة(ت
إغاثة اللھفان من مصاید الشیطان، لشمس الدین  محمد بن أبي بكر المعروف - ٥

)، ت: محمد حامد الفقي، (مكتبة المعارف: ـھ٧٥١بابن قیم الجوزیة(ت
  الریاض، د. ط).

البطاقات المصرفیة وأحكامھا الفقھیة، عبدالرحمن بن صالح الحجي، رسالة - ٦
  .ـھ١٤٢٠ة الشریعة بالریاض، ماجستیر في قسم الفقھ بكلی

البنوك الإسلامیة بین النظریة والتطبیق، للدكتور عبدالله بن محمد الطیار، (دار - ٧
  ).ـھ١٤١٤، ٢الوطن: الریاض، ط 

)، ـھ٥٢٠البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل في مسائل المستخرجة(ت- ٨
حبابي، (دار الغرب لأبي الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، ت: أحمد ال

  ).ـھ١٤٠٨، ٢الإسلامي: بیروت، ط 
تحلیل فقھي اقتصادي، د/رفیق بن یونس المصري، (دار القلم:  –بیع التقسیط - ٩

  ).ـھ١٤١٠، ١دمشق، ط
  بیع التقسیط وأحكامھ، د/ سلیمان بن تركي التركي، (دار إشبیلیا: الریاض-١٠

  ).ـھ١٤٢٤، ١ط 
)، ـھ١٢٥٨حسن علي بن عبدالسلام التسولي(البھجة في شرح التحفة، لأبي ال-١١

  ).ـھ١٣٩٧، ٣(دار المعرفة: بیروت، ط
)، ـھ٧٤٣تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، لعثمان بن علي الزیلعي الحنفي(ت-١٢

  ).ـھ١٣١٣، ١(بولاق: القاھرة، ط
)،( دار الكتب ـھ٥٤٠تحفة الفقھاء، لأبي بكر علاء الدین السمرقندي(ت-١٣

  ).ـھ١٤١٤، ٢ط العلمیة: بیروت،
التأجیر التمویلي دراسة فقھیة مقارنة بمشروع نظام الإیجار التمویلي، د/ -١٤

یوسف ابن عبدالله الشبیلي، ضمن كتاب بعنوان: أبحاث في قضایا مالیة 
  ).ـھ١٤٤١، ١الریاض، ط معاصرة للدكتور نفسھ، (دار المیمان:
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میة، د/ سامي حسن أحمد تطویر الأعمال المصرفیة بما یتفق والشریعة الإسلا-١٥
  ).ـھ١٤١١، ٣حمود، (مكتبة دار التراث: القاھرة، ط

بن مشوح العنزي، (دار المقتبس:  تغیر الأجل وأثره في الدیون، د/ مرضي-١٦
  ).ـھ١،١٤٣٢دمشق، ط

)، (دار ـھ٧٧٤ل بن كثیر(تتفسیر القرآن العظیم، لأبي الفداء إسماعی -١٧
  القاھرة، د. ط).الحدیث: 

، موقع الجریدة على ـھ١/٨/١٤٢٥) في ٩٤٣٩الشرق الأوسط، عدد: (جریدة -١٨
  . www.asharqalawsat.comالشبكة العنكبوتیة: 

) على ـھ١٢٣٠حاشیة الدسوقي للشیخ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي(ت-١٩
)، وبھامشھ: الشرح المذكور مع تقریرات ـھ١٢٠١الشرح الكبیر للدردیر(

  ).ـھ١٤١٧، ١ب العلمیة: بیروت، طالشیخ محمد علیش، (دار الكت
)، ـھ١٢٥٢حاشیة ابن عابدین، للشیخ محمد أمین المشھور بابن عابدین(ت-٢٠

  ).ـھ١٣٨٦، ٢(دارالفكر، ط
الربا في المعاملات المصرفیة المعاصرة، د/عبدالله بن محمد بن حسن -٢١

  ).ـھ١٤٢٠، ١السعیدي، (دار طیبة: الریاض، ط
تین، لأبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف روضة الطالبین وعمدة المف-٢٢

، ٣)، ت: زھیر الشاویش، (المكتب الإسلامي: بیروت، طـھ٦٧٦(ت النووي
  ).ـھ١٤١٢

بن أحمد الكمالي، (مؤسسة  الزیادة وأثرھا في المعاوضات المالیة، د/ محمد-٢٣
  ).ـھ١٤٢٢، ١طغراس،

سنن الترمذي، للإمام أبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة  -٢٤
)، ضمن طبعة بعنوان: الكتب الستة، إشراف ومراجعة: ـھ٢٧٩لترمذي(تا

، ٣الشیخ صالح بن عبدالعزیز بن محمد آل الشیخ، (دار السلام: الریاض، ط
  ).ـھ١٤٢١

)، ـھ٢٧٥سنن أبي داود، للإمام سلیمان بن الأشعث الأزدي السجستاني(ت -٢٥
صالح بن ضمن طبعة بعنوان: الكتب الستة، إشراف ومراجعة: الشیخ 

  ).ـھ١٤٢١، ٣عبدالعزیز بن محمد آل الشیخ، (دار السلام: الریاض، ط
  سنن النسائي، للإمام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعیب بن علي النسائي -٢٦

)، ضمن طبعة بعنوان: الكتب الستة، إشراف ومراجعة: الشیخ ـھ٣٠٣(ت
، ٣صالح بن عبدالعزیز بن محمد آل الشیخ، (دار السلام: الریاض، ط

  ).ـھ١٤٢١



     دقھلیة  -بتفھنا الأشراف  مجلة كلیة الشریعة والقانون
  لثالث"الجزء ا"  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                                        

       

- ٢٠٤٣ - 

 

)، ـھ٢٠٩سنن ابن ماجھ، للإمام أبي عبدالله محمد بن یزید الربعي القزویني(ت-٢٧
ضمن طبعة بعنوان: الكتب الستة، إشراف ومراجعة: الشیخ صالح بن 

  ).ـھ١٤٢١، ٣عبدالعزیز بن محمد آل الشیخ، (دار السلام: الریاض، ط
خرشي شرح الخرشي على مختصر خلیل، لمحمد بن عبدالله ال -٢٨

  )، (دار الفكر للطباعة: بیروت، د. ط).ـھ١١٠١المالكي(ت
  الشرح الصغیر، لأبي البركات أحمد بن محمد العدوي الشھیر بالدردیر-٢٩

مع حاشیة الصاوي، )، ویسمى: أقرب المسالك لمذھب الإمام مالك، ـھ١٢٠١(
  بیروت، د. ت).(دار المعارف: 

بركات أحمد بن محمد العدوي الشرح الكبیر على مختصر خلیل، لأبي ال-٣٠
)، (دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابي ـھ١٢٠١الشھیر بالدردیر(ت

  الحلبي: القاھرة، د. ت).
 ر بن یونس بن صلاح الدین البھوتيشرح منتھى الإرادات، للعلامة منصو-٣١

  ).ـھ١٤١٤، ١)، (عالم الكتب، طـھ١٠٥١(ت
)، ت: ٢٥٦د بن إسماعیل البخاري(تصحیح البخاري، للإمام أبي عبدالله محم-٣٢

  ).ـھ١٤٠٧، ١محب الدین الخطیب، (دار الریان للتراث: القاھرة، ط
صحیح الجامع الصغیر وزیاداتھ، للشیخ محمد ناصر الدین -٣٣

  ).ـھ١٤٠٨، ٣)، (المكتب الإسلامي: بیروت، طـھ١٤٢٠الألباني(ت
الكریم بن محمد حقیقتھا وأحكامھا الفقھیة، د/ عبد–العمولات المصرفیة -٣٤

  ).ـھ١٤٣٠، ١السماعیل، (دار كنوز إشبیلیا: الریاض، ط
فتاوى الخدمات المصرفیة، جمع وفھرسة وتصنیف: د/ أحمد محیي الدین -٣٥

  ).ـھ١٤١٩أحمد، مراجعة: د/ عبدالستار أبوغدة، (جدة: مجموعة دلة البركة، 
غدة وَ أ. عز فتاوى ندوة البركة، جمع وتنسیق وفھرست: د/عبدالستار أبو -٣٦

  ).ـھ١٤١٧، ١الدین خوجة (د. م، ط
، ٢القاموس الفقھي لغة واصطلاحاً، سعدي أبوجیب، (دار الفكر: دمشق، ط-٣٧

  ).ـھ١٤٠٨
القاموس المحیط، للعلامة مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز -٣٨

) : مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، (مؤسسة ـھ٨١٧آبادي(ت
  ).ـھ١٤٠٧، ٢الرسالة، بیروت، ط

  قرارات الھیئة الشرعیة في بنك البلاد(د. ت).-٣٩
، ٨٧٦ – ١قرارات الھیئة الشرعیة في مصرف الراجحي، القرارات -٤٠

  ).ـھ١٤٣١، ١، (دار كنوز إشبیلیا: الریاض، طـھ١٤٣٠ - ـھ١٤٠٩للسنوات 
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قرارات وتوصیات مجمع الفقھ الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر -٤١
)، تنسیق وتعلیق: د/ ٩٧-١)، والقرارات (١٠-١دة للدورات (الإسلامي بج

  ).ـھ١٤١٨، ٢عبدالستار أبوغدة (دار القلم:دمشق، ط
)، ـھ٧٤١القوانین الفقھیة، لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي(ت-٤٢

  (دار القلم: دمشق، د. ط).
  ار المحافظ اللائحة التنفیذیة لنظام مراقبة شركات التمویل، الصادر بقر-٤٣

  ، (البنك المركزي السعودي).ـھ١٤/٤/١٤٣٤/م ش ت، وتاریخ  ٢رقم
)، ـھ٧١١لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري(ت-٤٤

  ).ـھ١٤١٤، ٣(دار صادر: بیروت، ط
  م).٢٠١٠مبادئ التمویل، طارق الحاجن (دار صفاء للطباعة، عمان،  -٤٥
ه) (دار الكتب العلمیة: ٤٩٠سي،(تالسرخ المبسوط، للإمام شمس الدین-٤٦

  ).ـھ١٤١٤، ١بیروت، ط
مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، الصادرة عن مجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة -٤٧

  المؤتمر الإسلامي بجدة(د. ط).
): جمع وترتیب الشیخ ـھ٧٢٨مجموع فتاوى شیخ الإسلام أحمد بن تیمیة(ت-٤٨

جدي، ومساعده ابنھ محمد، (دار عالم الكتب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم الن
  ).ـھ١٤١٢الریاض، د. ط، 

المجموع شرح المھذب، للإمام أبي زكریا یحیى بن شرف -٤٩
  )، (دارالفكر، د. ط).ـھ٦٧٦النووي(ت

)، ت: د/ محمود ـھ٦٦٦مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر الرازي(ت -٥٠
  ).ـھ١٤١٥خاطر، (مكتبة لبنان ناشرون: بیروت، د. ط، 

)، ـھ٤٠٥المستدرك على الصحیحین، للإمام أبي عبدالله الحاكم النیسابوري(ت-٥١
  ویلیھ التلخیص للذھبي، (دار الكتاب العربي: بیروت، د. ط).

  )، (دار الفكر: ـھ٢٤١مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني(-٥٢
 بن ، وطبعة مؤسسة الرسالة، بإشراف: د/ عبداللهـھ١٣٩٨، ٢بیروت، ط

عبدالمحسن التركي، توزیع: وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة 
  ).ـھ١٤٢٠، ٢والإرشاد بالسعودیة، (ط

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، للعلامة أحمد بن محمد بن علي -٥٣
  م).١٩٨٧)، (مكتبة لبنان: بیروت، د. ط، ـھ٧٧٠الفیومي(ت

المنتھى، للشیخ مصطفى بن سعد  مطالب أولي النھى في شرح غایة-٥٤
  )، (المكتب الإسلامي، د. ط).ـھ١٢٤٣الرحیباني(

  معالجة المدیونیات المتعثرة، د/ عبدالستار أبو غدة(د. ط). -٥٥
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المعاییر الشرعیة لھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، -٥٦
یاض، د. ط، ، (دار المیمان: الرـھ١٤٣٧التي تم اعتمادھا حتى صفر 

  ).ـھ١٤٣٧
معجم المصطلحات المالیة والاقتصادیة في لغة الفقھاء، د/ نزیھ حماد، (دار -٥٧

  ).ـھ١٤٢٩، ١دمشق، ط القلم:
المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، إخراج: د/ إبراھیم أنیس وآخرین، -٥٨

  (المكتبة الإسلامیة: إسطنبول، ط، د. ن).
أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المغني، للإمام موفق الدین -٥٩

)، ت: د/ عبدالله التركي وَ د/عبدالفتاح الحلو، (ھجر ـھ٦٢٠المقدسي(ت
  ).ـھ١٤١٢، ٢للطباعة والنشر والتوزیع: القاھرة، ط

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج، للشیخ شمس الدین محمد أحمد -٦٠
  مكرمة، د. ط).)، (المكتبة الفیصلیة: مكة الـھ٩٧٧الشربیني(ت

مفھوم التمویل في الاقتصاد الإسلامي، منذر قحف، (جدة: المعھد الإسلامي -٦١
، ١٢للبحوث والتدریب التابع للبنك الإسلامي للتنمیة، بحث تحلیل رقم: 

  ).ـھ١٤٢٤
المماطلة في الدیون دراسة فقھیة تأصیلیة تطبیقیة، د/ سلمان بن صالح بن -٦٢

  ).ـھ١٤٣٣، ١بیلیا: الریاض، طمحمد الدخیل، (دار كنوز إش
منح الجلیل شرح مختصر خلیل، للشیخ محمد بن أحمد بن -٦٣

  )، (دار الفكر، د. ط).ـھ١٢٩٩علیش(ت
)، ـھ٤٧٦المھذب في فقھ الشافعیة، لأبي إسحاق إبراھیم بن علي الشیرازي(ت-٦٤

  (دار الكتب العلمیة، د. ط).
  موقع بنك الأردن، -٦٥

 https://bankofjordan.com/ar/business-products/view/overdraft. 
  موقع بنك البلاد،  -٦٦

https://www.bankalbilad.com/ar/corporate/financing/Page
s/MudarabaOverdraft.aspx.  

علامة شمس الدین محمد بن أبي العباس نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، لل-٦٧
)، وعلیھ حاشیة ـھ١٠٠٤(ت أحمد بن حمزة الرملي

  ).ـھ١٤١٤)، (دار الكتب العلمیة: بیروت، ـھ١٠٨٧الشبراملسي(ت
الھدایة شرح بدایة المبتدي، لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبدالجلیل -٦٨

  )، (المكتبة الإسلامیة: بیروت، د. ط).ـھ٥٩٣المرغیناني(
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